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،حيث إنبثق هذا التكريس من المواثيق التي كرّستها دساتير مختلف الدوليعتبر الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق :الملخص       
شخص باعتباره عضوًا في  كل :"التي نصت على أنلإعلان العالمي لحقوق الإنسان، و من ا 22والإعلانات الدولية المختلفة لاسيما المادة 
ل إذا كان الإعتراف بالضمان الاجتماعي كنظام كامل متكامل هو القاسم المشترك لمختلف الدو و 2"المجتمع،له الحق في الضمان الاجتماعي

تنفيذه وطريقة تمويله الإختلاف يكمن في طريقة تجسيده والهيئات المشرفة على  هاتها الإقتصادية ، إلا أنّ توجّ على إختلاف أنظمتها السياسية و 
 .202من ثمة كيفية توزيع مداخيله، أما عن المخاطر التي يغطيها فهي لا تخرج عن تطبيق مقتضيات الإتفاقية الدولية رقم و 

معرفة طبيعة بغية الجزائر والمغرب،  كل منر تنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي في  تهدف الورقة العلمية المقدمة إلى إجراء دراسة مقارنة حول تطوّ 
 إختلاف لتباين و المغرب تقتصر الدراسة على الجزائر و ،كما ساهمت في تحديدها بالتبعيةالعوامل التي ة الضمان الاجتماعي في كل دولة و منظوم

 .نظمة الضمان الاجتماعي المطبقة في كل منهماأ
 -النظام الإجباري -مبدأ التوحيد -هياكل الضمان الإجتماعي   -أنظمة الضمان الإجتماعي–الحماية الإجتماعية :الكلمات المفتاحية

 .الأنظمة التكميلية
Abstract: 

The right to social security is one of the rights enshrined in the constitutions of the 

different States. This commitment stems from various international conventions and 

declarations, in particular article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, which 

states: "Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled 

to realization,..".
3
 If the recognition of social security as a complete integrated system is 

the common denominator of different states on the difference of their political systems 

and economic orientations, this difference lies in the manner of its embodiment and the 

bodies supervising its implementation and the manner of financing it and it is how to 

allocate its income, and the risks covered by it does not go to the application of the 

provisions of Convention no. 102. 
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. 2491من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام  22المادة   2 

)3( Article 22 of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the United Nations 
General Assembly in Paris on 10 December 1948. 
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The paper aims to conduct a comparative study on how the organization of social security 

systems in Algeria and Morocco has evolved in order to know the nature of the social 

security system in each state and the factors that contributed to its subsequent 

identification, as the study on Algeria and Morocco are limited to security systems 

variation and difference social aspects of each.  

Key words:  Social protection, systems of social, security Social security structures, The 

principle of unification, Compulsory system, Complementary systems. 

 :مةمقد  
إرتكازه على مبادئ أساسية جعلت مختلف دول العالم تشترك فيما بينها في الأهداف التي تسعى قوانين الضمان إن عالمية الضمان الاجتماعي و 

الدول عند  ساهم التطور الذي شهده قانون الضمان الاجتماعي في تحديد المعالم المشتركة التي تتقاسمها مختلف،حيث تحقيقها إلى الاجتماعي
،لذلك فإن أغلب كل منظومةعلى   أضفى تاريخ كل دولة ونظامها السياسي وحتى الإقتصادي وعوامل أخرى طابع الخصوصية  كماق،يتطبال

 . الإقتصادية دون توظيف للمعطيات التاريخية و  الدراسات القانونية المتخصصة خاصة المقارنة منها لا يمكن أن تتم
الحماية الفرنسية، لذلك فإن دراسة التطور التاريخي للضمان  فرضت عليهامن المستعمرات الفرنسية أو من الدول التي  المغربو الجزائرعتبر ت 

على الأقل، كما  2492إلى  2180الاجتماعي في كل من الدولتين مرتبط مبدئيا بتطور الضمان الاجتماعي في فرنسا خلال الفترة الممتدة من 
جتماعي في نفس الدول بعد إستقلالها أو إنتهاء الحماية المقررة عليها ظلّ مرتبطا إلى حدّ كبير ماا لل إليه الضمان أن تتبع تطوّر الضمان الا

هو ما اعي التي طبقتها في نفس الفترة و ما يفسر إشتراك الدولتين في طبيعة أنظمة الضمان الاجتمفي فرنسا خلال عقد السبعينيات، الاجتماعي
إعتمد قانون الضمان الإجتماعي في فرنسا جملة وتفصيلا على ما  .ا بالتبعيةهتمويل للياتو  لهاسساتي المنظم لى على الإطار المؤ نعكس بالدرجة الأو ا

تغطية كافة لضمان الإجتماعي لحماية العمال وعائلاتهم وحماية الأمومة و توصل إليه تقرير بيفريدج الشهير، حيث نص بداية على تكوين منظمة ل
  .1الأعباء العائلية لتتوالى بعدها القوانين المؤطرة لذلك

التي تقرّرها قوانين الضمان الإجتماعي، إلى غاية ظهور القانون رقم  الحماية الإجتماعيةقوانين متفرقة لم تضمن  الجزائر المستعمرةطبقت في 
ماوجب القرار الصادر  هذافن تحدّدنظام ضمان إجتماعي في القطر الجزائري الذي كان يقضي بإقامة الصادر عن المجلس الجزائري و  94-090
 باقي الفئات المخاطبة بأحكام الضمان الإجتماعي من التغطية الإجتماعية بالرغمذا لم يستفد العمال الجزائريين و و مع ه.2494جوان  20في 

عية المنتظرة عمليا،لتثور بناءا على ذلك الإنتفاضات العمالية المتكررة التي أدّت إلى ببساطة لم يجسّد الحماية الإجتمامن إقرار القانون السابق،لأنه و 
 لجان تقنيةل في إنشاء فقط، تمثّ  تنظيم شبه هيكلي خاص بالجزائريينمن ضرورة إعتماد  2401ها، ما حملته سنة إحداث بعض التغييرات أهمّ 

بق صدرت عديد النصوص التنظيمية الفرنسية التي  أعادت تنظيم  الضمان الإجتماعي بناء على ما سو  .على مستوى الجزائر ،وهران، قسنطينة
  2.وتسيير مختلف فروعه في الجزائر

                                                           

تعميم الضمان  2499ماي  22و الذي شمل تغطية المرض،الأمومة،العجز،الوفاة،الشيخوخة،قانون  2490أكتوبر  24قانون : والتي من أهّمها(2) 
 2408ية في تقنين منفرد سنة كما إعتمد المشرع الفرنسي على نظام المساعدة الإجتماع.خاص بالإعانات العائلية 2499أوت  22الاجتماعي،قانون 

و التضامن و  سمي بالتقنين العائلي والمساعدات الإجتماعية هدفه التكفل بكلّ أفراد المجتمع و هو ما يجعل نظام الضمان الإجتماعي يقوم على التكافل
 . المساواة في الأعباء و المنافع بالرغم من إختلاف الفئات المستفيدة

الذي أنشئ ماوجبه نظام معدّل للتأمينات الإجتماعية في  2401ماي  21أفريل المصادق عليه ماوجب المرسوم المؤرخ في  29أهّمها ،المقرر المؤرخ في  (2)
مارس  29 ،المتعلق بتنظيم و تسيير صندوق التنسيق للضمان الإجتماعي،إلى جانب القرار المؤرخ في 2401أكتوبر  21الجزائر والقرار المؤرخ في 

أما عن تحديد نسب الإشتراكات المقرّرة فقد نظّمها . ،المتضمن تحديد إختصاصات و تنظيم وقواعد تسيير الصناديق الإقليمية للضمان الإجتماعي2492
ليستمر الوضع المتسم  2492،الذي تضمن المقدار الجديد الخاص بإشتراكات التأمينات الإجتماعية إبتداءا من أكتوبر  2492أكتوبر  8القرار المؤرخ في 



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                         

 3102: السنة      74: عدد     32: مجلد

 
564 

الإرادة السياسية  إحترامالتي قضت بإحترام سيادة المغرب ورمزها السلطان و  تهالمعاهد وخضع 2422سنة  لحمايةا عليه فرضت فقد المغرب أما
د حكومة المخزن تساعإصلاحات في البلاد تعيد النظام وتقوي الإدارة والمالية و لشؤون البلاد من طرف حكومة المخزن، على أن تلتزم فرنسا بإجراء 

مع دخول الحماية الفرنسية إلى المغرب بدأ التكافل بين أفراد المجتمع يقل بسبب إختفاء العديد من العادات و  1.تنمية البلادعلى بسط نفوذها و 
منها الظهير الصادر سنة ص القانونية المتعلقة بالحماية و موازاة مع ذلك صدرت النصو ،التي كانت تساهم في ضمان التعاون بين أفراد المجتمع المغربي

تولى صرف التعويضات للفرنسيين  هلو أنّ م للتقاعد الإختياري في المغرب و صندوق الإحتياط المغربي الذي يعتبر أول نظاالمتعلق بإحداث  2421
،لم يلق هذا النظام تجاوبا كبيرا من طرف الفئات التقاعد المطبّق في بلده الأصلي لأن غالبيتهم فضّل الإستفادة من نظامو . الأجانب دون سواهمو 

لمتعلق بنظام الظهير اإحداث الصندوق المغربي للتقاعد و هي السنة التي تضمنت إصدار الظهير المتضمن و  2480ر تعميمه سنة تقرّ طبة به ليالمخا
مل التعويض عن ليش 2498المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الذي تم توسيعه سنة  2421قبلها الظهير الصادر سنة المعاشات المدنية و 

 2492بدليل أنه تم سنة ،دون العمال المغاربة الأجانب جمملها على العمال الفرنسيين و الأكيد أن هذه النصوص طبقت فيو .الأمراض المهنية
 2الأجانب في خطوة لتشجيع الهجرة إلى المغربالإعانات الإجتماعية للفرنسيين و إحداث مكتب يدعى مكتب العائلة الفرنسية الذي تولى منح 

في حين ضمنت  3.المعاش لعمال القطاع الخاصاري يضمن تقديم جرايات التقاعد و كنظام إختي  2494المشترك سنة  الصندوق المغربي المهنيو 
 . 4التغطية الصحية عن طريق تعاضديات متفرقة إجتمعت لاحقا لتشكل تعاونيات قطاعية

من إستفادة عماله من نظام الضمان  -إتفاقية الحمايةفي حدود ما تم النص عليه في و  –جتماعية المفروضة على المغرب لم تساهم الحماية الإ
 . 2490الإجتماعي على الرغم من أن إقراره في فرنسا كان سنة 

لسيادة،يحيلنا إلى إستنتاج خلال الفترة التي إفتقر فيها البلدين لالمغرب جزائر و الإن العرض البسيط لتطور نظام الضمان الاجتماعي في كل من 
 .إقتصار الأمر على بعض التطبيقات المتفرقة التي إتسمت بغياب الوحدةبالضمان الاجتماعي في الدولتين و ريعات خاصة مفاده غياب تشمهمّ،

هي و ، المغربو لجزائريعدّ المبررّ التاريخي السابق من بين أهمّ المعطيات التي ساهمت في تأخّر ظهور قوانين ضمان إجتماعي صرفه في كل من ا
 ، فإما تبني أنظمة ضمان إجتماعي جديدة أو بين حلّين لا ثالث لهما جعلتها تنتظر حتى الإستقلال أو إنتهاء الحماية، لتختار الميزة المشتركة التي

من الميزات المشتركة التي جمعت بين الدولتين و  .الإقتصادية المنتهجةماا يتماشى والإختيارات السياسية و تكييفها الإحتفاظ بالتطبيقات الموروثة و 
لموروثة و في شتراكها في إختيار الحلّ الثاني ، كحلّ  أمثل تنطلق منه لتبلغ الحلّ الأول مستقبلا ،إلا أنها إختلفت في طريقة تكييفها للتطبيقات ا،إ

 .لجال تطبيقها

                                                                                                                                                                                                         

جتماعي القائمة بإحتشام الحماية الإجتماعية ،بتطبيق نصوص قانونية أقــــل ما يقال عنها أنها لا تعنى بالبعد الإجتماعي الذي تسعى منظومة الضمان الإ
 .على أسس عالمية موحّدة تحقيقه 

،  2029،مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة الأولى -دراسة في تطور دولة ما بعد الإستعمار -فخر الدين ميهوبي ، إشكالية بناء الدولة في المغرب العربي( 1) 
  . 291ص 

من أجل تقديم المنح العائلية و تعويضات الأمومة مع أن التغطية التي شملها الصندوق كانت  2492كما تم إنشاء صندوق المساعدة الإجتماعية سنة (2)
سنة صدور القرار  2400يين و الأجانب و بين العمال المغاربة الذين كانوا يتحصلون على تعويضات أقل، إلى غاية سنة تفرّق بين المنخرطين من الفرنس

 -محمد بنحساين، القانون الإجتماعي المغربي.  2492أفريل  22الذي وحدّ في تطبيق النظام المستحدث ماوجب ظهير  2400أكتوبر  09المؤرخ في 
  . 29،ص  2029بعة طوب بريس، طبعة مط-الحماية الإجتماعية

، مؤسسة سلام و تضامن سيرافين "الأوضاع الراهنة و الأفاق:الحماية الإجتماعية في بلدان جنوب المتوسط و شرقه" ’المنتدى النقابي الأورومتوسطي  (3)
  . 0،ص  2008أرياليغا ، مارس 

)4(  Sayon COULIBALY, L’évolution historique de la sécurité sociale au Maroc , juriste d’affaire , 
publie le 05 mars 2013 .  
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رسم الإقتصادية في التاريخية و  العوامل ومدى مساهمة،  بعد الإستقلال تنظيم الضمان الاجتماعي في الدولتين في الورقة البحثيةإشكالية تبحث 
 .بالتبعية تحديد طبيعتهاو  الأنظمة المطبقة معالم

المبحث )المؤسساتي هتنظيمو ( المبحث الأول) للضمان الاجتماعيلتنظيم القانوني السابقة من خلال معرفة ا الإشكاليةستتم الإجابة على 
 . في كل من الجزائر والمغرب المطبقة الإجتماعيةطبيعة الحماية   معرفة من ثمةبغية تحديد أسسه و ،(الثاني

 المبحث الأول
 المغربم للضمان الاجتماعي في الجزائر و الإطار القانوني المنظ

رت بعد إستقلالها تبني نظام ضمان إجتماعي قائم على أساس التأمين التي قرّ دول حوض البحر الأبيض المتوسط  من المغربالجزائر و 
في تطبيق النصوص  تينوجدت الدولتين نفسهما غير مخيرّ  غير أن هذا التأثر لم يكن إراديا ، فقد.متأثرة  في ذلك بالنظام الفرنسي الإجتماعي

على ذلك و . إستمرار تطبيقها ضمناالمغرب عن ذلك صراحة في حين إختارت  لجزائرا على الإستقلال،حيث أعلنت امالفرنسية بعد حصوله
الفترة التي تلت إستقلال  في ت طريقة تطبيق النصوص الفرنسية تأثيرا مباشرا على  تنظيم الضمان الإجتماعي والمبادئ المعتمدة لبنائه بالتبعيةأثرّ 

 . الدولتين
ه كل  عموما جراء توجّ فصلت بداية بين أنظمة بلدان المغرب العربي سياسيةرب عن وجود تناقضات إيديولوجية و المغع في كل من الجزائر و عبّر التنوّ 
 ختلاف دور الدولة في كل منهماالمعسكرين الشرقي أو الغربي لنذاك،ما أدى إلى التوجه نحو ا رهاأطّ  جتماعية مختلفةاقتصادية و اختيارات نظام لا
تفضيل الرأسمالية كنمط  الليبيرالية معالديمقراطية النظام الملكي و  المغربتحكم في  ،بينماشتراكي التعبويالنموذج الا الجزائرختارت ا،حيث 

المغرب إلى توجّه الجزائر نحو تشجيع المبادرة الجماعية على حساب المبادرة الخاصة نظرا بناء التنموي في كل من الجزائر و بذلك أفضى الو ،قتصاديا
ليمرّ التنظيم القانوني للضمان . الخاصلقطاعين العام و قتصادية مابين اشتراكية في حين شهد المغرب إزدواجية في البنية الإت الواسعة للاللتطبيقا

تبني قوانين مة و ـــلان عن إصلاح الأنظـــــــإلى الإع،(المطلب الأول) وتبني تطبيقات جديدة  الاجتماعي في الدولتين بداية من تعبئة التطبيقات الموروثة
 .(المطلب الثاني) ارـــــــإط

 تبني تطبيقات جديدةالموروثة و تعبئة التطبيقات : المطلب الأول
نسية   عملت كل من الجزائر والمغرب بعد الاستقلال على سد الفراغ التشريعي والمؤسساتي من خلال اللجوء اللاإرادي لتمديد العمل بالنصوص الفر 

سيادة ،لذلك لم تسلم منظومة و هو الخيار الذي طبق في كل القطاعات باستثناء ما يخالف ال.كحل مبدئي في انتظار تبني النصوص الجديدة
 .الحماية الإجتماعية في الدولتين وتحديدا الضمان الاجتماعي من ذلك

 في الجزائر ما بعد الإستقلال خياراتآليات تطبيق : الفرع الأول
-92سدّ الفراغ التشريعي الذي وجدت نفسها فيه،عن طريق إصدارها للقانون رقم  ،2492 سنة ستقلالالإعلى  ولهاحصل بعدلجزائر افضّلت 

ما يعني ،الوطنية مقتضيات السيادةتقرّر بناءا عليه تمديد العمل بالتشريع الفرنسي إلاّ ما تعارض مع الذي ، و  2492ديسمبر  82المؤرخ في  201
 22و القرار المؤرخ في  1جتماعي في القطر الجزائرياضمان  مالمجلس الجزائري بشأن إقامة نظا الصادر عن 090-94تمديد سريان القانون رقم 

 .24992ماي 

                                                           

الذي أنشئ  2401ماي  21أفريل المصادق عليه ماوجب المرسوم المؤرخ في  29و المقرر المؤرخ في  2494جوان  20النافذ ماوجب القرار الصادر في  (1)
 .المتضمن تأسيس الصناديق الإقليمية للضمان الاجتماعي ، 2492مارس  29القرار المؤرخ في والجزائر  ماوجبه نظام معدّل للتأمينات الإجتماعية في

جريدة رسمية  ، المتضمن تفكيك مركزية جهاز التنظيم الإداري للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية 2492مارس  2ألغى  القرار المؤرخ في (2)
 . 2499جوان  28الصادرة بتاريخ  01عدد 
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ة تتلائم مع التوجه الإقتصادي أدخلت الجزائر المستقلة عديد التعديلات على النصوص الموروثة بهدف جعل منظومة الضمان الاجتماعي الجزائري 
و هي السنة التي حدّدت كأخر  2410ستنساخ  القوانين الفرنسية إلى غاية سنة استمرارها في امع تبنيه لنذاك،ختارت الدولة الذي شتراكي االا

أما المبرِّر الإقتصادي للتعديلات المدرجة على القوانين الفرنسية الموروثة تمثّل في  ضرورة تكييف  1.بنفاذ النصوص الفرنسيةأجل يسمح فيه 
 . الخيارات المتاحة أمام الجزائر المستقلة وفي حدود الإمكانيات البشرية و المادية والهيكلية المتوفرة أنذاكماا يتماشى و  النصوص الإستعمارية

تجمع بين أنظمة  التي كانت في أساسهابيعة الأنظمة الفرنسية المطبقة و بالتعقيد الذي كان يعود لط جتماعي الفرنسيإتسم نظام الضمان الا  
وللأسباب السالفة الذكر وجدت نى إعمالها في الجزائر المستقلة،أنظمة إختيارية تعذّر تطبيقها في الجزائر المستعمرة ولم يتسة وخاصة و عامإلزامية،

ختلاف في طرق التمويل اتسمت باالتكميلية وأنظمة التسيير التي  ،ناهيك عن أنظمة التقاعدمتعدد الأنظمةجتماعي انظام ضمان الجزائر نفسها ب
 .متيازات المقررةستفادة من الاالاخاصة المعوزة  منها من 2ومستوى الأداءات ما أدى إلى إقصاء عديد الفئات،

نطلاق في سلسلة التصحيحات المعتمدة ل إلى نتيجة أساسية شكلت نقطة الاوفي محاولة أوليّة للبحث عن أسباب التعقيد المتعددة ـتمّ التوص  
 نذاك صعوبة التخلي عنه نهائيا لأسباب عديدة أهمها عدم الجاهزية المادية والمالية والبشريةلث، الذي أجمعت الحقائق الموجودة النظام المورو على 

نسي الفر  عتماد النظامافي كون أن التعقيد الموروث سببه جتماعي وطنية صرفه ،وتمثلت هذه النتيجة التطبيق منظومة ضمان  القانونية والتنظيميةو 
بالنسبة للجزائر المستقلة من شأنه أن  أساس إقليمي،في حين أن بناء التقسيم على  أساس مهنيجتماعي على الموروث على تقسيم الضمان الا

وعليه صدرت عديد القرارات التي شرعت في إعادة هيكلة ن رسم أولى ملامح التصحيح الكلي،يخفِّف من التعقيد ويسمح في الوقت  نفسه م
المتضمن إصلاح الجهاز الإداري لصناديق التأمين  2492ديسمبر  21،المؤرخ في  294-92مع المرسوم رقم لمنظومة، البداية فيها كانت ا

 .الإجتماعي العام غير الفلاحي
ماي  20و   2498يناير  28القرارين المؤرخين في من خلال   2498عتمدت ثاني أهمّ خطوات التعديل شهري يناير و ماي من سنة ا  

والتي تحوّلت بناءا عليهما اللجان التقنية التي .وهران والصندوق الإجتماعي لناحية الجزائرجتماعي لناحية قسنطينة و المؤسسين للصندوق الا 2498
صندوق  - CASORACصندوق التأمينات الإجتماعية لناحية قسنطينة : إلى ثلاث صناديق جهوية كبرى وهي  2401وجدت منذ سنة 

رأسها الصندوق  على،CASORALصندوق التأمينات الإجتماعية لناحية الجزائر - CASORANالتأمينات الإجتماعية لناحية وهران 
إحداث  ،المتضمن24993ديسمبر  82،المؤرخ في  899-99ماوجب المرسوم رقم 2499جتماعي الذي أنشئ سنة الوطني للضمان الا

والقيام ببعض النشاطات لحساب صناديق  داءاتالجديدة بتعويض تكاليف أعباء الآ ت الهيئةفلّ حيث ك،4يجتماعالصندوق الوطني للضمان الا
عتبر هذا النظام إجباري يخضع له عمال القطاع الصناعي والتجاري، مع او قد .الضمان الاجتماعي وترقية النشاط الاجتماعي والصحي العائلي

                                                           

إنتهت من بناء مؤسساتها الدستورية ، لتكلّف بصفتها الهيئات المؤهّلة قانونا ماهام  صياغة ومراقبة وتطبيق  يفترض أن تكون الجزائر بعد هذا التاريخ قد*
يمية خلال الفترة الممتدة من و هو المبررّ التاريخي الذي رخص للسلطات لنذاك إصدار العديد من النصوص التنظ.المنظومة التشريعية والتنظيمية الوطنية

محاضرات محكمة غير منشورة مصادق عليها من قبل المجلس العلمي لكلية عبدالله قادية ،محاضرات في قانون الضمان الاجتماعي، .2410إلى  2492
  . 2021ديسمبر  00الجقوق و العلوم السياسية ، جامعة  مصطفى إسطمبولي معسكر، 

  www.mtess.gov.dzالعمل والتشغيل والضمان الإجتماعي عبر موقعها الإلكتروني الرسمي    أرقام مقدمة من وزارة ( 2) 
 .2490يناير  1الصادرة بتاريخ  08جريدة رسمية عدد (2)
و التي تعلقت أساسا بصندوق  090-94من المقرر رقم  20و   04ألغت المادة الثالثة منه جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم لاسيما المواد (2)

 . التنسيق للضمان الاجتماعي

http://int.search.tb.ask.com/search/GGmain.jhtml?ts=1449576183620&p2=%5EXP%5Exdm018%5EYYA%5Edz&n=780CE720&ss=sub&st=hp&ptb=8508F83A-DBD8-49A1-8388-A5444B620251&si=CJaju5eu_cECFWcUwwod3woA6A&tpr=sc&searchfor=www.mtess.gov.dz&ots=1449576457632
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المناجم والمتعاقدين المؤقتين مع الإدارة الجزائرية منتسبين إجباريا لصناديق خاصة تختلف عن الصناديق بقاء الفئات الأخرى من الموظفين وعمال 
 .1الجهوية الكبرى

المتعلقة بإحداث  090-94من المقرّر رقم  28المرسوم السابق من إلغاء جزء من النصوص الفرنسية، لاسيما المادة  سمح التعديل المدرج ماوجب   
ت نفسه إستبداله تحاول في الوقالفرنسي و تواصل إصدار النصوص التنظيمية التي تقتبس إلى حدّ كبير من الموروث   مع2.الاجتماعي نظام الضمان

 .تنوعّ مضامينها كثرة النصوص التنظيمية الصادرة و هو ما برّر  الفترة  و  الواقع الجزائري في تلكبأحكام تتماشى و 
ستمرت بدورها ،إذ تمثلت أهمّ االتي من المحاولات المختلفة للتوحيد و ستمرت أثار النظام الموروث القائم على أساس النشاط والإلزامية باقية بالرغم ا 

الذي حاول و 3جتماعي،لتنظيم الإداري لهيئات الضمان الا،المتضمن ا229-10ار المرسوم رقم الخطوات المتبعة لإعادة هيكلة المنظومة في إصد
 . 4جتماعيالتقليص من عدد صناديق الضمان الاتكييف تسيير النظام العام من خلال 

د أن حوّل صلاحية جتماعي للجزائر المستقلة الذي أسّس لوجود النظام الإجباري بععن شبه تنظيم للضمان الا 229-10عبـّـــــر المرسوم رقم     
رارا عتبــــاره إقـــــاوهو ما يمكن  ،ستقلال المالي مسيّرة من قبل جمالس إدارة تضم مختلف الفئات المعنيةية والاعترف لها بالشخصية المعنو اتسييره لهيئات 

ستمرّ العمل بهذا التنظيم حتى بعد استبدالها مانظومة مختلفة في مبادئها وأسسها ،لذلك االنهائي عن المنظومة الموروثة و صريحا عن التخلي التدريجي و 
 . 2410سريان القانون الفرنسي أي بعد  إنتهاء
 من العاملة، وجمموعة الفئات بحسب يطبق الذي العام النظام ،مختلفين نظامين بوجود الفترة هذه خلال الجزائري الاجتماعي الضمان تميـّـــز    

جتماعي وانين الضمان الاتاريخ إصدار ق 2418ستمر العمل بنفس النصوص إلى غاية ا.المهن نوعية أساس على تطبق التي الخاصة الأنظمة
  .جتماعي في الجزائر المستقلةالإصلاح الجذري لنظام الضمان الا و التي شكلت بداية.الوطنية

 في المغرب ستقلالما بعد الا خياراتآليات تطبيق  :الفرع الثاني
 29ي كان بتاريخ ستقلال الذالحصول على الاماعاهدة الحماية و د إنهاء العمل متدت لأكثر من ستة سنوات بعانتقالية ا فترة بدوره المغرب عاش

ورث المغرب المستقل .ختياراتدّدت بناءا عليها الأولويات والانتقالية فترة حاسمة في تاريخ المغرب المعاصر تحعتبرت الفترة الااقد ،و 2409نوفمبر 
 5.الإزدواجية المفرطة من جهة أخرى و التي تأسّس عليها نظام الحكم في عهد الحمايةبعتها المركزية الشديدة من جهة و نفس البنية المعقدة التي ط

ستقلال تحديات أسّستها الصراعات واجهته كغيره من الدول حديثة الاالمغرب لم يشهد مقاومة نضالية معقدة كما الجزائر ،إلّا أنه  بالرغم من أنّ و 
ستقلال لا يتقرر في وضع الضمان الاجتماعي بعد الا ما جعل أمر البثالاجتماعي،قتصادي و اغة النموذج التنموي الاصيوالنفوذ و حول السلطة 

لمهن الحرةّ من خلال ان تأسيس نظام الضمان الاجتماعي والذي شمل بداية أجراء الصناعة والتجارة و بالإعلان ع 2404ديسمبر  82إلا في  
ولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي شكل إمتدادا لصندوق المساعدة قد تو مغربي ينظمّ الضمان الاجتماعي،عتماد أول ظهير ا

                                                           

صندوق الأموال الخاصة : بتدبير ما يلييقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : )) على مايلي 899-99وقد نصت المادة  الثالثة من المرسوم رقم *
 ((. ماقاصة التأمينات ،صندوق الأموال الخاصة ماقاصة الإعانات العائلية صندوق الأموال الخاصة بالعمل الصحي و الاجتماعي 

المتضمن تنظيم و   2401ر أكتوب 21المتضمن إنشاء جملس أعلى للمؤسسات الإجتماعية و القرار المؤرخ في  2409جوان  29المؤرخ في  لقرارا(2) 
 . من القرار المتضمن إنشاء الصناديق الإقليمية 29و  2تسيير صندوق التنسيق للضمان الإجتماعي و المادتين

 . 419،ص  91،المتضمن التنظيم الإداري لهيئات الضمان الاجتماعي ،جريدة رسمية عدد   2410أوت  02،المؤرخ في  229-10المرسوم رقم  (3)
ع كل الصناديق الستة جمتمعة النظام غير الفلاحي ونظام الموظفين والنظام المنجمي ونظام غير الأجراء التابعين للحرف غير الفلاحية،تتمتلتش  (4)

والتي أسندت لها  -لنذاك–بالشخصية القانونية والإستقلالية المالية وتخضع للوصاية الإدارية للوزارة المعنية المتمثلة في وزارة العمل والشؤون الإجتماعية 
مع النص ولأول مرة على منع التصرف في أموال الصناديق ومنع الحجز  2419الوصاية على جميع أنظمة الضمان الإجتماعي شهر جانفي من عام 

 229-10من المرسوم رقم  40المادة  -.عليها
  . 212، ص (المرجع السابق) فخر الدين ميهوبي،(8)
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ينات عن تقديم خدمات الضمان الاجتماعي للفئات المستفيدة في شكل تأم 2492أفريل  22الإجتماعية المحدث ماوجب ظهير 
تسجيلهم فيه وفق ما أقره نتمائهم و ا،بعد وي حقوق المتوفىمعاش الوفاة لذالعجز والشيخوخة والتعويضات العائلية وإعانات الوفاة و ولادة،الالمرض،

 1.تسجيل الأجراء فيهصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و المتعلق بإنتماء المشغٍلين إلى ال 2490أوت  00المرسوم الصادر في 
ة التقليدية عند دخوله حيز التطبيق في الصناعليشمل قطاع الفلاحة و  2404نه في ع نظام الضمان الاجتماعي المعلن عفي خطوة أولية توسّ و  

ا عن إنتهاء الفترة هي نفس السنة التي تم فيها إصدار القانون الأساسي للمملكة الذي أعلن من خلاله رسميو 2492،2الفاتح من أفريل سنة 
 .4 2492يسمبر د 29من خلال إقرار دستور 3ستعادة الملك لمطلق السلطة التي سلبتها منه معاهدة الحمايةانتقالية و الا

عتبرت المغرب من بين أهم الدول المصدرة لليد العاملة ،ما جعلها تتوجه إلى إبرام اتفاقيات ثنائية مع عديد الدول من أجل ضمان الحق افي المقابل 
التي تم و  24905جويلية  04في الضمان الاجتماعي لعمالها المهاجرين و اعتبرت فرنسا أول دولة أبرمت معها المغرب اتفاقية وكان ذلك في 

السويد في و  24108نوفمبر  01ومع إسبانيا في  24127فبراير  29و مع هولندا في  2491جوان  29، ثم مع بلجيكا في 6تعويضها لاحقا
  10 .2412مارس  20ألمانيا في و  24109جانفي  09

لضمان الاجتماعي فيهما بالتعدد تسمت أنظمة اا المغرب التي هيكلة  الضمان الاجتماعي فينظام الفرنسي لينعكس على تنظيم و ستمر التأثر بالا
 .جتماعي قائمة على مبدأي التوحيد و الشموليةافي حين ضمنت الجزائر بعد تجربة التعديل و التنقيح منظومة ضمان ختلاف،الاو 

 تبني قوانين إطارإصلاح الأنظمة و  مرحلة:المطلب الثاني
المغرب الوقت الكافي لإعادة تنظيم منظوماتها التشريعية التي تعدّ الإطار القانوني اللازم لتحقيق أهداف الحماية ستغرقت كل من الجزائر و ا

 ستنتاج الأساسي من مرحلة تعبئة التطبيقات الموروثة أو تبني تطبيقاتولعلّ الا.وانين الضمان الاجتماعيالإجتماعية ماا فيها المنافع التي تقرّها ق
الأمر ت الضمان الاجتماعي في كل دولة و ة في تبني القوانين الإطار التي بنيت عليها منظوماشكّلت محطات مهمّ ،ا إلى تواريخ أساسيةجديدة يحيلن

عتبرت ماثابة نصوص مرجعية سارية المفعول تنقح و االتي بالنسبة للمغرب و  2412شريف لسنة الظهير البالنسبة للجزائر و  2418بقوانين  يتعلق
 . ستلزم الأمر ذلكالّما م كتتمّ 

 الضمان الاجتماعي في الجزائر منظومة إصلاحآليات :الفرع الأول
                                                           

الاجتماعي وتسجيل الأجراء  ، يتضمن إنتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان 2490أوت  00، المؤرخ في  2.90.828مرسوم رقم ( 2)
 . 2928ص ،2490أوت  22، الصادرة بتاريخ  2949جريدة رسمية عدد فيه،

 .-عامل–وتأكد ذلك من خلال تسليم أول بطاقة تسجيل من قبل الملك الحسن الثاني للسيد بوشعيب ربيحي *
http://www.cnss.ma/ar    

، (المرجع السابق) فخر الدين ميهوبي -تمت صياغة النظام الأساسي للوظيفة العمومية وقانون الحريات العامة ، 2401تحديدا سنة و قبلها و  (8) 
  . 204ص

الحسن الثاني ،اعتبر وصفا وفيا للوضع القائم في المملكة بعد استعادة الملك للسلطة التي المعد من قبل الملك  2492ديسمبر  29إن إقرار دستور  (9)
 . سلبتها منه المعاهدة

. 2282،ص  2499نوفمبر  02،الصادرة بتاريخ  2122جريدة رسمية عدد (2)    
. 9001،ص  2022ديسمبر  20،الصادرة بتاريخ  9009، جريدة رسمية عدد  2001أكتوبر  22كان ذلك في (2)    
  . 2419مارس  21، الصادرة بتاريخ  8801جريدة رسمية عدد   (8)
 .  2419أفريل  09،الصادرة بتاريخ  8121جريدة رسمية عدد (9) 
. 2419أفريل  21، الصادرة بتاريخ  8124جريدة رسمية عدد ( 0)   
. 2002ماي  02، الصادرة بتاريخ  0000جريدة رسمية عدد ( 9)   

http://www.cnss.ma/ar
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نتهاء من بناء المؤسسات الدستورية للدولة المستقلة ليتزامن ذلك مع إنهاء العمل جتماعي في الجزائر ماجرد الابرزت معالم منظومة الضمان الا
ساسه قتصادي المنتهج لتصاغ على أتضحت معالم النظام السياسي والااحيث 2419،2الجزائري لسنة إصدار الدستور و  1بالقوانين الفرنسية

المتضمن القانون الأساسي العام للعامل، القانون الإطار في تنظيم علاقات العمل  22-11عتبر القانون اقد جتماعي، و منظومة الضمان الا
ستفادة من الضمان أحقيّة العمال في الامنه   211قد أكدت المادة و  التوحيد والشموليةشتراكي القائم على مكرّسا مبادئ الدستور الا

 فئة الأجراء العاملين في القطاع الإقتصاديالمقصود بالعمال،فهم  أما  3جتماعي القائم على مبدأ توحيد الأنظمة وتماثل المنافع لجميع العمالالا
 .ابع الإداريالذي كان في أغلبه قطاع تعود ملكيته للدولة ،بالإضافة إلى فئة العاملين في الدولة والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الط

والجماعية في  ستلزم تطبيق القانون الأساسي العام للعامل إصدار جملة من النصوص التطبيقية التي توضح كيفيات تنظيم علاقات العمل الفرديةا 
صطلح على تسميتهم بالعمال االذين بق على المخاطبين بتلك الأحكام و دون الفصل في النظام القانوني المطالقطاع الإقتصادي والوظيف العمومي،

نت عن مبادئه أعلعلى الحق في الضمان الاجتماعي و  التي نصت 211المادة و قد ساعد التنظيم السابق على تطبيق أحكام . أو الأجراء
من خلالها عن أعلن  2418ستلزم إصدار خمس قوانين تفصيلية سنة التي تفصل في كيفية تفعيلها،  ما عتماد الأطر القانونية ااالأساسية التي يجب 

ادة الأولى منه المتضمن قانون التأمينات الإجتماعية الذي نصت الم 22-18جتماعي وطنية صرفة،وتعلق الأمر بالقانون اميلاد منظومة ضمان 
 -18القانون بالتقاعد و  المتعلق 22-18نفس الهدف تضمنه القانون جتماعية  و على هدفه الأساسي والمتمثل في إنشاء نظام وحيد للتأمينات الإ

جتماعي والقانون ال الضمان الالتزامات المكلفين في جماالذي يسطر  29-18فة إلى القانون المنظم لحوادث العمل والأمراض المهنية بالإضا 28
أما عن النظام الوحيد .المتضمن الخدمات الإجتماعية 29-18والقانون 4.جتماعيم كل ما تعلق مانازعات الضمان الاالذي نظ 18-20

على ذلك و  ،على مختلف قطاعات النشاط ما عدا ما يستثنيه القانون صراحةلضمان الاجتماعي على كل الفئات و فالمقصود منه تطبيق قوانين ا
حيد الهياكل ،توحيد الإمتيازات وتوسيع تو  :في تمثلتثلاثة أهداف رئيسية ركزت ورشات إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي منذ تبنيها على 

 .المستفيدين
تان اء هيئالذي تضمن إنش 228،5-10أهم متطلبات التوحيد الذي إستكملت أساسياته ماجرد إصدار المرسوم رقم  2418حقّقت قوانين 

  CNR وصندوق المعاشاتCNASAT جتماعي هما الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وحوادث العمل والأمراض المهنية  للضمان الا
من جهة أخرى ضمنت الصناديق .2296-10عتبرهما مؤسستان عموميتان ذات طابع إداري ،خلفا للصناديق التي أحدثها المرسوم رقم او 

                                                           

.  2410إلى غاية جويلية   2492جانفي  82المؤرخ في  201-92ديد العمل بالقوانين الفرنسية ماوجب الأمر رقم تقرر تم( 1)  
 2419ـسنة  49، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جريدة رسمية عدد 2419نوفمبر  22، المؤرخ في 41-19الأمر   (2) 

 (ملغى. ) 2242،ص 
يستفيد العمال من الحق في الضمان الإجتماعي و يحدد ماوجب القانون توحيد الأنظمة و تبادل المنافع في جمال "على مايلي 211يث نصت المادة ح (2) 

 " الضمان الإجتماعي لجميع العمال
 .كما سيتم توضيحه لاحقا  الذي أعاد تنظيم منازعات الضمان الإجتماعي 01-01وعوضه القانون رقم  2001تم إلغاؤه سنة ( 8)
أوت  22الصادرة بتاريخ  80جريدة رسمية عدد يتضمن التنظيم الإداري للضمان الإجتماعي ،  2410أوت ، 20،المؤرخ في  228-10المرسوم رقم (4)

2410. 
،حيث  ات المتبقية إلى الصندوقين الجديدينوبناءا على ذلك حوّلت ممتلكات وحقوق وإلتزامات الصناديق السابقة و تلك المتعلقة بالنظام الذي خص الفئ*

تنتقل إلى الصندوق إلى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية وحوادث العمل والأمراض :" على مايلي 228-10من المرسوم رقم  88نصت المادة 
هيئات الضمان  -: داء المنح العائلية والتي تهم الهيئات الأتيةالمهنية والصندوق الوطني للمعاشات كل فيما يخصه،الممتلكات والحقوق و الإلتزامات المرتبطة بأ

الصندوق العام  -صندوق الحماية الإجتماعية لرجال البحر  - 2410أوت  2المؤرخ في  229-10الإجتماعي المنصوص عليها في المرسوم رقم 
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المنح  الأمومة،الوفاة،العجز وحوادث العمل والأمراض المهنية والتقاعد وحتىجتماعية للمرض،التغطية الا 228-10المرسوم رقم المستحدثة ماوجب 
و  08لا سيما المادتان  22-18الملحقين بالأجراء والفئات الخاصة بجانب فئة غير الأجراء طبقا لما تضمنه القانون رقم العائلية لفئة اللأجراء و 

كما ،متيازات المقررة بعد توحيدهامع توسيع قائمة المستفيدين من الا تعبيرا قانونيا ومؤسساتيا صريحا لتوحيد الهياكلهو ما يشكل و  1.منه 09
 2.في هذا المجالفي الجزائر ما لم توجد إتفاقية  متد تطبيق هذا النص وجوبا إلى الأجانب العاملينا

المتضمن  02-11جتماعي إلى غاية صدور القانون لهيئات الضمان الا 228-10سوم رقم أقرهّ المر ستمر العمل بالنظام القانوني الذي ا   
خاص نافيا عنها جتماعي مؤسسات عمومية ذات طابع ن صراحة على أن صناديق الضمان الاالقانون التوجيهي لإستقلالية المؤسسات الذي أعل

الذي جاء  2414قتصادي المعتمد الذي أكدّه دستور جتماعي ماا يتلائم مع التغيير الاالامان ما تطلب إعادة تنظيم صناديق الضالطابع الإداري،
ستثناء بعض التغييرات التي مسّت الحق في العمل والأنظمة القانونية ااظ بالوظيفة الإجتماعية للدولة بحتفقتصاد السوق والتعددية ،مع الاامالامح 

مستخدمي الإقتصادي و  ألغِي مبدأ الشمولية والتوحيد المكرس سابقا لصالح الفصل بين عمال القطاعالتي تخضع لها الفئات العمالية وعلى ذلك 
كقانون إطار يطبق على   3المتضمن علاقات العمل الفردية والجماعية 22-40الوظيفة العمومية بالنسبة لقانون العمل ، فصدر بذلك القانون 

ستثناء المواد التي تنظم الخدمات الإجتماعية والحماية اب،22-11ألغى صراحة القانون الذي ،القطاع الإقتصادي العمومي والخاصعمال 
ولية والتوحيد شتراكي دون التخلي عن مبادئ الحماية الإجتماعية القائمة على مبدأ الشمرّر المشرع إلغاء قانون العمل الاعلى ذلك قو ،الإجتماعية

جتماعي التي تقرّر مبدئيا إعادة النظر في تنظيمها الهيكلي فقط ،كي يتماشى مع  نظمة للضمان الالسلة القوانين المحتفاظ بسفي إجازة صريحة للا
نتظار لأكثر من ثلاث سنوات ترتب عنها صدور المرسوم التنفيذي هو ما حتم الاللمؤسسات العمومية الإقتصادية و  ما نص عليه القانون التوجيهي

  .01-42رقم 
 منظومة الضمان الاجتماعي في المغرب إصلاحآليات :الفرع الأول

صلة إذا كانت الجزائر قد استغرقت أكثر من واحد وعشرين سنة منذ استقلالها من أجل بناء منظومة ضمان اجتماعي وطنية صرفه ، لا تمت بأية 
سنوات من أجل تنظيم أمور الحكم ابة الستة على العكس من ذلك إستغلّ الفترة الإنتقالية التي دامت قر و المغرب فإن للتطبيقات الفرنسية الموروثة،

ام محتشم لم يعد كافيا لتحقيق ه نظمن أنّ  2490د له بعد أكثر من عشر سنوات على تبنيه سنة جتماعي فقد تأكّ والسياسة،أما الضمان الا
تغطي كل جتماعي تستقطب كل الفئات و االرامية إلى إنشاء منظومة ضمان  لتتوالى بعدها الإصلاحات. لا مؤسساتيارة لا قانونيا و ة المقرّ ستفادالا

 جتماعي إنطلقت منارا أكثر جدية لبناء منظومة ضمان لو تدريجيا،ليبدأ المغرب بذلك مساو  202تفاقية الدولية رقم في الا المخاطر المعلن عنها
لشريف ماوجب الظهير ا،2412وض الذي شرع فيه بداية سنة صلاح المفر قتصادية يصعب تجاهلها لتأثيرها المباشر في الإامعطيات تاريخية و 

 2.04.291الذي ألغى صراحة في الفصل الأول منه الظهير الشريف رقم   4المتضمن نظام الضمان الاجتماعيجويلية و  21الصادر بتاريخ 
                                                                                                                                                                                                         

لكهربائية والغازية بالجزائر وصندوق الإحتياط التابع للسكك صندوق الإحتياط و التأمينات الإجتماعية الخاص ماستخدمي الصناعات ا -للمعاشات 
 .الحديدية

يستفيد من أحكام هذا القانون كل العمال سواءا أكانوا أجراء أم ملحقين بالأجراء أيا كان :" على مايلي 22-18من القانون رقم  08نصت المادة ( 2)
من نفس القانون على  09في حين نصت المادة "هم قبل تاريخ دخوا هذا القانون حيز التطبيققطاع النشاط الذي ينتمون إليه والنظام الذي كان يسري علي

فيا  أو يستفيد من الأداءات العينية ،الأشخاص الطبيعيون غير الأجراء الذين يمارسون بالفعل لحسابهم الخاص نشاطا حرا صناعيا أو تجاريا أو حر : " مايلي
 ..."     شروط المحددة في التنظيم المعمول به كما يستفيد من أداءات التقديم المتمثلة في منحة الوفاة والعجزفلاحيا أو نشاط أخر مماثل وفقا لل

  .المعدل و المتمم 22-18من القانون رقم  09المادة (8) 
 . 2440،لسنة  21،المتضمن علاقات العمل الفردية و الجماعية ، جريدة رسمية عدد 2440 أفريل 22، المؤرخ في  22-40القانون (4)
، الصادرة  8222، يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،جريدة رسمية عدد  2412جويلية  21،المؤرخ في 2.12.219ظهير شريف ماثابة قانون رقم ( 1)

  . 2211، ص  2412أوت  28بتاريخ 
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ني للضمان الاجتماعي كهيئة عمومية مكلفة بتسيير نظام محتفظا بالصندوق الوط المحدث لنظام الضمان الاجتماعي 2404ديسمبر  82المؤرخ في 
  . 1الضمان الاجتماعي  في القطاع الخاص

 2419لوطني للتضامن الوطني سنة حتياطية من قبل الصندوق اتدبير الأموال الاير من بينها تحديد كيفية تكوين و عتماد العديد من التداباكما تم  
بعة للضمان تدشين أول المصحات التاالنظام التعاوني لمنح التقاعد و  ،من خلال بعث2411جتماعي سنة ختياري للضمان الاإحداث التأمين الاو 

 . 2449الأدنى للمعاش سنة  صولا إلى إحداث الحدّ و  2414جتماعي سنة الا
بثالث إصلاح  2009ة سن التي إستتبعتجتماعي في المغرب و مة الضمان الاثاني إصلاح لمنظو  2000إلى  2444شهدت الفترة الممتدة من 

 .الصندوق المهني المغربي للتقاعد عديد الإصلاحات، المتواصلةتقاعد و المؤسسات حيث عرف الصندوق المغربي للشمل النصوص و 
 المبحث الثاني

 تعد دهابين توحيد الأنظمة و : ر والمغربالإطـــــار المؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائ
عتماد تنظيما ا،يتطلب الحماية الإجتماعيةقبلها التشريعات الأساسية التي تنص على الحق في يذ مقتضيات الإتفاقيات الدولية و الأكيد أن تنف

لف نفس الدول في طريقة تنظيمها تبعا لذلك تختو ،هاتها التنموية أو سياساتها الداخليةختلفت توجّ اإن ركزيا بوصاية تمثل الدولة و مؤسساتيا يرتبط م
تعهد شمولون بأحكامها و هذه الأخيرة إما أنها توحّد في المنافع التي يستفيد منها المجتماعي،فع التي تقررها قوانين الضمان الاتسييرها للمناو 
ض أمر توزيع تفوّ ق في تطبيقها بين الفئات وقطاعات النشاط و أو أنها تفرّ ،ستقلال الماليالاة تعترف لها بالشخصية المعنوية و دتسييرها لهيئات محدّ ب

رية و و لا يخرج الأمر في الحالتين عن تقرير أنظمة إجبانشأت لأجله،أتتصرف في حدود المجال الذي ات يعترف لها بصلاحيات قانونية و المنافع لهيئ
جتماعي المطبق في كل كما أن تقرير التغطية يبدأ تدريجيا بفئات معينة تتسع أو تضيق بحسب طبيعة نظام الضمان الإأخرى تكميلية أو إختيارية،

 .دولة
إن لم تطبّق عليها ماعنى التطبيق المطلق فإنها ساهمت في بلورة ما طبق رهما بالقوانين الفرنسية التي و المغرب إشتركت في تأثّ الأكيد أيضا أن الجزائر و  

التنقيح منظومة ضمان ضمنت الجزائر بعد تجربة التعديل و على ذلك و . إستغرقتها لتحديد إختياراتها نتقالية التينتهاء الفترات الاالالها و بعد إستق
هيكلة  الضمان على تنظيم و  هذا التأثر بالنظام الفرنسي لينعكس اتأثر م المغرب ستمراجتماعي قائمة على مبدأي التوحيد والشمولية في حين ا

 .ختلافلضمان الاجتماعي فيه بالتعدد والاتسمت أنظمة ااالاجتماعي الذي 
 التنظيم المؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر :ولالمطلب الأ 

التنظيمية المعتمدة والتي جاءت ترجمة لما نية من جمموع النصوص التشريعية و يستمد التنظيم المؤسساتي للضمان الاجتماعي في الجزائر أسسه القانو 
بالحق في العمل مع ضمان الحماية والأمن والنظافة أثناء العمل و عتراف على الاتضمنته مختلف دساتير الجمهورية التي نصت في أخر تعديلاتها 

ان ومن أجل ضم2.جتماعيللدولة لحق العامل في الضمان الا التي أسّست بالتبعية الضمان المباشر -من الدستور 94أي المادة –هي نفس المادة 
لإقتصادي سواءا العام أو الخاص لتي تعني خضوع كل من القطاع ااالقائمة على التوحيد والشمولية و جتماعي تحقيق أهداف منظومة الضمان الا

 عتماد جمموعة مناستلزم الأمر ا،2418ي التي أقرتها قوانين ماعجترة كمبدأ عام لمنظومة الضمان الاالوظيف العمومي وحتى أصحاب المهن الحو 
اديق المنظمة للضمان الاجتماعي في الجزائر في جمموع الصن على ذلك تمثّل الإطار المؤسساتيو  .جتماعيالهيئات عرفت بصناديق الضمان الا

                                                           

،  8222، يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية عدد  2412جويلية  21، المؤرخ في  2.12.219بة قانون رقم ظهير شريف ماثا( 2)
  . 2211، ص  2412أوت  28الصادرة بتاريخ 

ان الإجتماعي كـإلتزام الجديد هو إضافة الشطر المتعلق بالضمو  2029في دستور  94لفتها المادة التي خ 2449من دستور  00تغيرت صياغة المادة   (2)
العمل  تعمل الدولة على ضمانه لصالح العامل وهو ما قد يثير التساؤل حول الفئات الأخرى خاصة  وأن الضمان الاجتماعي مضمون ماجرد قيام علاقة

 .دون حاجة إلى تقريره
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المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم  ، 01-42التي حدّد إطارها العام بالمرسوم التنفيذي رقم للضمان الاجتماعي و 
 :بعد أن أعاد تنظيمها حيث أصبحت تتكون منداري والمالي للضمان الاجتماعي،الإ

 ،  CNASالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء  -
  CNRالصندوق الوطني للتقاعد   -
ن الاجتماعي الصندوق الوطني لتحصيل إشتراكات الضما- CASNOS،1الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء -

ستمراريته لاحقا،حيث تقرر إلغاؤه بناءا على اادة النظر في والذي تمت إع810،2-09ماوجب المرسوم التنفيذي رقم  2009الذي أنشئ سنة 
 .3 01-42المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  200-20المرسوم التنفيذي رقم 

طية جلّ المخاطر التي تتعرض ديمومتها مرتبط مادى تكيّفها مع إحتياجات الفئات المستفيدة وتغجتماعي و لأن سيرورة منظومة الضمان الاو 
جتماعي تعكس الوظيفة الإجتماعية للدولة والتي من أساسياّتها جعل الحماية الإجتماعية من االجزائر على تطبيق منظومة ضمان  عملتلها،
ات المختلفة للتحوّل نعكاسأطر جديدة للحماية تتماشى مع الا ستحداثاجتماعية، التي تقتضي أحيانا ويات التي تبنى عليها السياسة الاالـأول
الصندوق و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة  - :وتعلق الأمر بــــ 2449هو ما إستدعى إنشاء صندوقين جديدين بدءا من قتصادي و الإ

 .الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية
التي إستجابت لها الجزائر في إطار قوانين و  202الإتفاقية الدولية رقم نتها تشترك مختلف الصناديق فيما بينها في تغطية جممل المخاطر التي تضم

2418. 
 الضمان الاجتماعي في الجزائر صناديقمشتركة المنظمة للتسير الإداري لالأحكام العامة ال: الفرع الأول

داري والمالي التنظيم الإضمان الاجتماعي و نوني لصناديق ال،بإعتباره النص الأساسي المنظم للوضع القا01-42تضمّن المرسوم التنفيذي رقم 
فيما الصندوق الوطني للتقاعد ماعية و الصندوق الوطني للتأمينات الإجتتركة بين مختلف الصناديق تحديدا،أحكاما عامة مشللضمان الاجتماعي،

بقية الصناديق،لاسيما الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء  التسيير المالي، في حين نظمت إختصاصاتيتعلق بالتسيير الإداري و 
بالإضافة ،ها الإداري والماليتسيير وانين أساسية فصّلت في تنظيمها و كما خصت الصناديق المتبقية بق،2244-48ماوجب المرسوم التنفيذي رقم 

  .5ستوجابها ضرورة تقرير نظام داخلي لكل صندوقا
ستقلال المالي تطبيقا لما نصت عليه المادة خاص تتمتع بالشخصية المعنوية والاجتماعي مؤسسات عمومية ذات تسيير مان الاتعتبر صناديق الض

ذكور الم 01-42ما أكدته المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم التوجيهي لإستقلالية المؤسسات و  المتضمن القانون 02-11من القانون  94
ي موضوعة هو ،الصناديق مستخدموو  و أعوان مكلفون بالعمليات المالية مدير عامظيمها وتسييرها الإداري على جملس إدارة،أعلاه، تعتمد في تن

  .الضمان الاجتماعيتحت وصاية وزير العمل والتشغيل و 
                                                           

وضع القانوني لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم ، المتضمن ال 2442جانفي  09،المؤرخ في  01-42من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة ( 1)
 .   99،ص  02الإداري والمالي للضمان الاجتماعي،جريدة رسمية عدد 

،يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل إشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه  2009أكتوبر  24، المؤرخ في  810-09المرسوم التنفيذي رقم (2)
  . 91دد وسيره، جريدة رسمية ع

،المتضمن الوضع القانوني لصناديق  01-42،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020جوان  29،المؤرخ في  200-20المرسوم التنفيذي رقم ( 3)
  . 01،ص  88الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي ،جريدة رسمية عدد 

، يتضمن اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء وتنظيمه  2448ماي  20، المؤرخ في 224-48المرسوم التنفيذي رقم ( 2) 
  . 88وسيره الإداري، جريدة رسمية عدد 

  . 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة ( 2)
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المخاطبة بأحكام الضمان الاجتماعي التي الذي يجمع بين كل الفئات دد و يضمن التمثيل المتع مجلس إدارةتحتكم مختلف الصناديق في إدارتها إلى 
  1.يتولى الصندوق المعني إدارة المخاطر المتعلقة بها بالإضافة إلى تمثيل الإدارات المعنية على حسب الحالة

جمالس الإدارة في مختلف الصناديق لكنها تشترك في تقاسمها لمهام التسيير الإداري والذي يتم في شكل مداولات ضمن  صلاحياتتتنوع 
الهيئة إجتماعات عادية أو إجتماعات غير عادية تعقد بطلب من رئيس جملس الإدارة أو الأعضاء أو الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي بإعتباره 

تشارك مختلف صناديق الضمان الاجتماعي في ضمان السير الحسن لمصالح المخاطبين بأحكام .ستدعت الحاجة إليهاامتى  الوصية على الصناديق
التنظيم المعدّة وفق ما يقرره التشريع و  المصادقة على مختلف الميزانياتلنظام الداخلي الخاص بكل صندوق و الضمان الاجتماعي من خلال إعداد ا

الرفع من أدائه لى تحسين تسيير الصندوق المعني و تقوم بأي إجراء أو دراسة ترمي إتولى المراقبة لمختلف النشاطات و ا تالساريين المفعول ،كم
في نفس السياق، تعتبر جمالس الإدارة الهيئة المخول لها الموافقة  على المعاهدات الثنائية بالإضافة إلى الإتفاقية الجماعية التي قتصاديا و اا و جتماعيا

في حدود ما ترخص به القوانين د الأطراف و تضمن جمالس إدارة الصناديق المختلفة عن طريق التمثيل متعدّ  2.م عمل مستخدمي الصندوقتنظ
تشرف هي المهام التي تضمن بالتبعية  مساهمة جمالس الإدارة في تنفيذ مهام الصناديق التي ة التي تنظمها مهام المراقبة،المصادقة،إبداء الرأي،و الأساسي

 .على إدارتها
العامون المتواجدة ضمن مختلف الصناديق ،تسيير المصالح الإدارية عن طريق أعوانها الممثلون في المدير العام والمدراء  المديرية العامةتضمن كما 

فة بتنفيذ س الإدارة ،ماعنى أنه الهيئة المكلتسيير الصندوق تحت رقابة جمل المدير العاميتولى  .المساعدون والمديرون المركزيون ومدراء الوكالات المختلفة
ستقلالية المالية فإن الااديق تتمتع بالشخصية القانونية و الصن ماا أنّ لمصالح التابعة للصندوق المعني وتنسيق عملها و تسيير اقرارات جملس الإدارة و 

 جميع أعمال الحياة المدنية،مع فيالقضاء وأمام السلطات العمومية وأمام الغير و  المدير العام هو السلطة الإدارية المكلفة بتمثيل الصناديق أمام
في إطار ضمان حسن سير المصالح الإدارية للصندوق يتولى المدير العام ضبط ذلك من و  3.حتفاظه بالسلطة في تفويض بعض من صلاحياتها

تي تتعدى  كالتعيين في الوظائف و الترقية وإنهاء المهام باستثناء الوظائف ال  تخاذ كل قرار فردي خاص بتسييرهماالمستخدمين و خلال الإشراف على 
 4.نضباط في إطار إحترام الأحكام القانونية المعمول بهاصلاحياته،كما يضمن الا

                                                           

من  22ادة تنظّم إدارة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء و الصندوق الوطني للتقاعد ، عن طريق جملس إدارة وفق ما قرّرته الم *
ن التمثيل عضو يضمنو  24من نفس المرسوم التشكيلته العددية لكل صندوق و حدّدتها بــــ  28، و قد تضمنت المادة 01-42المرسوم التنفيذي رقم 

يتكون جملس إدارة الصندوق الوطني للتأمين . عضو 22أما عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء فيديره جملس إدارة يتكون من ، الثلاثي
 24أمين على البطالة من ، المتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للت 211-49من المرسوم التنفيذي رقم  01على البطالة وفق ماحددّته المادة 

مية والري ، في حين يتولى إدارة الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمو . عضوا
 01حسب المادة  جتماعيةطني لمعادلة الخدمات الالو كما يتكون الصندوق ا.عضو موزعين بين ممثلي مختلف المعنيين والإدارات 22جملس إدارة يتكون من 

 .عضوا  21، الذي بيّن كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية وسيره من ــ10-49من المرسوم التنفيذي رقم 
من ( 22-29)، المواد من  224-48من المرسوم التنفيذي رقم (09-00)، المواد من  01-42من المرسوم التنفيذي رقم ( 21- 28) المواد (1) 

 10-49من المرسوم التنفيذي رقم ( 29-01)، المواد من  90-41من المرسوم التنفيذي رقم ( 20-01)، المواد من  211-49المرسوم التنفيذي رقم 
.  
 10-49من المرسوم التنفيذي رقم  20لمادة ، ا 90-41من المرسوم التنفيذي رقم  88و المادة  80،المادة  01-42من المرسوم التنفيذي  98المادة (2)

 . 211-49من المررسوم التنفيذي رقم  0فقرة  21، المادة  211-49من المرسوم التنفيذي رقم  29و المادة  20، المادة 
المرسوم التنفيذي رقم  من 29، المادة  90-41من المرسوم التنفيذي رقم  82، المادة  01-42من المرسوم التنفيذي رقم ( 98-90)المواد من   (3)

49-10 . 
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اديق،لكنهم يمارسون سير المصالح الإدارية على مستوى الصن ت السلطة الإدارية للمدير العامتح الأعوان المكلفون بالعمليات الماليةيضمن 
د قرار صادر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من جهة أخرى يحدّ 1مهامهم تحت مسؤوليتهم الشخصية ،مع خضوعهم لرقابة جملس الإدارة،

صحة الكتابات شخصية عن كل تغيير في الأموال والقيم أو تحويلها و  يكون بذلك مسؤول مسؤوليةو 2مسؤوليته المالية، قيام حالاتياته و صلاح
في القرار الذي يعتمده الوزير  ددةنفقات الصندوق إلا ضمن الشروط المحفون بالعمليات المالية إيرادات و لا ينفذ الأعون المكل،لذلك 3الحسابية

 .المكلف بالضمان الاجتماعي
قرار الوزير المحدّد رورة تصرفه في حدود ما يتضمنه قيّد القانون المنظم لعمل العون المكلف بالعمليات المالية حدود تصرفاته، فبالإضافة إلى ض

تحت مسؤوليته الشخصية رفض صرف أي نفقات إذا كانت محلّ قرار ر الذي يضبط حدود العلاقة بينه وبين المدير العام، يلزم و القرالصلاحياته و 
  4.ال المحددة قانونالمجلس الإدارة لم يعرض على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أو عرض عليه خارج الآج

دة ختصاصات المحدّ ومية  التي ينبني عليها تنفيذ الاالذين يعملون على أداء المهام اليالأعوان العاملين بالصناديق و  فهم كل مستخدمو الصناديق أما
ن بالضمان الاجتماعي، يخضع المستخدمو الأعوان المعينون مارسوم أو بقرار من الوزير المكلف ء المدراء العامون و ستثنااقانونا لكل صندوق وب

ا الأحكام المطبقة على للإتفاقيات الجماعية المعمول بها، كما تبين نفس الإتفاقية عند تحديدها لمجال تطبيقهالعاديون لأحكام قانون العمل و 
  5.الأعوان المستثنون من الخضوع لأحكام قانون العملالأطباء و 

 مشتركة المنظمة للتسير المالي للصناديقالأحكام العامة ال: الفرع الثاني
 المنظمة لعمل الميزانيات التي تفرض القوانيناسبة التي تمسك بها الصناديق و نوع المحنظمة للتسيير المالي للصناديق،يقصد بالأحكام العامة المشتركة الم

ص محاسبة مميزة كما تخصّ التنظيمات المعمول بهما،للقوانين و طبقا شكال التجارية أما عن محاسبة الصناديق فتمسك بالأ.تقديرهاالصناديق وضعها و 
على أية حال يقدّر الوزير و جتماعي لكل التسييرات التي تكون موضوع بيانات تقديرية دقيقة أمر من الوزير المكلف بالضمان الابأي منفردة،

خاصة بالنسبة للصندوق الوطني للتأمين على 6.التنظيم المالي لها  القواعد المتعلقة ماحاسبة الصناديق أي ف بالضمان الاجتماعي ماوجب قرار،المكل
 7.على البطالة

                                                           

،  211-49من المرسوم التنفيذي رقم  24،المادة  90-41من المرسوم التنفيذي رقم  89، المادة  01-42من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة ( 4)
 10-49من المرسوم التنفيذي رقم  24المادة 

  . 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  91المادة ( 1)
،  211-49من المرسوم التنفيذي رقم  82، المادة  90-41من المرسوم التنفيذي رقم  80،المادة   01-42من المرسوم التنفيذي رقم  94ة الماد (2)

 . 10-49من المرسوم التنفيذي رقم  22المادة 
من المرسوم التنفيذي رقم  28،المادة  211-49من المرسوم التنفيذي رقم  82، المادة  01-42من المرسوم التنفيذي رقم  02و المادة  00المادة ( 3)

49-10 . 
من ( 90-89)، المواد من  211-49من المرسوم التنفيذي رقم ( 92-81)، المواد من  01-42من المرسوم التنفيذي رقم  00و  09المادتين ( 4)

  . 90-41المرسوم التنفيذي رقم 
من المرسوم  92و المادة 92،المادة  211-49من المرسوم التنفيذي رقم (  90-99)، المواد 01-42من المرسوم التنفيذي رقم ( 01-01) المواد( 1)

  90-41التنفيذي رقم 
  . 211-49من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة ( 2)
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التي تتعلق بالتسيير ـــميزانيات تسيير الصناديق و ها مختلف الصناديق خلال كل سنة مالية فهي تتعلق بـأما عن الميزانيات التي يجب أن تعدّ 
هنية وتسيير الصندوق الخاص بها الأمراض الم،تسيير الوقاية من حوادث العمل و الاجتماعيتسيير العمل الصحي و بة الطبية،الإداري،تسيير المراق

 2.إلى جانب مختلف الميزانيات الخاصة بالصناديق الضمان الاجتماعي وفق ماتنص عليه القوانين المنظمة لها1.تسيير صندوق المساعدة و الإغاثةو 
كما ألزمت القوانين المنظمة للتسيير المالي الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي،ت يحدّده قرار شتراكاهذه التسييرات عن طريق قسط من الال تموّ 

ستثمار ابرامج د عدد المستخدمين  حسب الأصناف و للصناديق أن ترفق كل ميزانية تسيير من الميزانيات المذكورة أعلاه ببيانات تتضمن تحدي
الوسائل المالية مع ضرورة والتكلفة الإجمالية لكل عملية و  شاملا لبرامج الإعانات أو المساهمات المالية قتضاء بياناعند الاالأموال في حال توظيفها و 

كما يجب أن يتضمن التسيير المالي للصناديق جممل   3.الإشارة إلى خصم الأداءات المناسبة من ميزانية السنوات التي تتم فيها هذه الأداءات
توضع مختلف صناديق الضمان  .النفقات المخصصة لتسيير فروع الضمان الاجتماعي بشكل منفردلإيرادات و التقديرية التي تخص ا البيانات

تصدرها جمالس إدارة  الضمان الاجتماعي  الذي يمارس الرقابة الوصائية على مختلف القرارات التيوالتشغيل و الاجتماعي تحت وصاية وزير العمل 
  4.يوما من تاريخ إنعقاد المجلس 20بليغ الهيئة الوصية بجميع القرارات التي تتخذها في ظرف أقصاه التي  ألزمها القانون بتالصناديق  و 

تصادق عليها جمالس الإدارة في حال التي يفترض أن تعدها الصناديق و  يحق للوزير المكلف بالضمان الاجتماعي أن يأمر تلقائيا بتطبيق الميزانيات
هنا يمكنه أن يجري التعديلات اللازمة عند الإقتضاء كما يمكنه أن يعتبر ميزانيات السنة السابقة كأساس لمقررة،و ادقة عليها في الأجال اعدم المص

 5.للمرجع بالنسبة التعديلات المدرجة
 التنظيم الهيكلي الخاص بكل صندوق: الفرع الثالث

المعدل  01-42يذي رقم إذا كان التنظيم الإداري لمختلف صناديق الضمان الاجتماعي في الجزائر مّحل أحكام مشتركة تضمّنها المرسوم التنف 
ات التنظيم الهيكلي الخاص بذات الصناديق كان موضوع قرار  ،فإنّ اصة المنظمة لعمل بقية الصناديقأكّدت جمملها بالتبعية القوانين الخوالمتمم و 

التي تحدّدت ماوجبها الأنظمة الداخلية الخاصة بكل صندوق، وعلى ذلك يفصّل النظام وزير المكلف بالضمان الاجتماعي و متعددة صدرت عن ال
  .الداخلي لكل صندوق في التنظيم الهيكلي المركزي والتنظيم الهيكلي المحلي

 للعمال الأجراء و تنظيمه الهيكلي إختصاصات الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية -1
 ات الإجتماعيةية للتأمينالأداءات النقدية والعين تسييرالصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء مهام متعددة تتمثل في يتولى    

كما يعمل .خصصة لتمويل الأداءات السابقة بالإضافة إلى تسيير الأداءات العائلية وضمان التحصيل والمراقبة ونزاعات تحصيل الإشتراكات الم
ممارسة المراقبة الطبية وتسيير صندوق حوادث العمل والأمراض المهنية مع العمل على ترقية سياسة وقائية في الصندوق على ضمان تنظيم وتنسيق و 

  .هذا المجال
 .1ووكالات ولائية وهياكل للدفع 7مصالح مركزية الذي يهيكل في التنظيم الداخلي للصندوق2441،6مارس  21حدّد القرار المؤرخ في 

                                                           

 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  04المادة ( 3)
  . 211-49من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة ، 90-11من المرسوم التنفيذي رقم  98ة الماد( 4)
  . 90-41من المرسوم التنفيذي رقم  99المادة . 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة ( 5)
  10-49من المرسوم التنفيذي رقم  21المادة . 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  82المادة ( 6)
  . 01-42من المرسوم لتنفيذي رقم  02فقرة  92المادة ( 1)
، 99، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ، جريدة رسمية عدد  2441مارس  21القرار المؤرخ في ( 2)

  .معدل و متمم
تعمل تحت سلطة المدير العام الذي يساعده مدير عام مساعد وأربع مدراء مركزيون وأربعة تتمثل المصالح المركزية للصندوق في المديرية العامة التي ( 3)

إحدى عشرة مديرية تتمثل على التوالي في كل من  22مستشارين ، تضمن المديرية العامة للصندوق مهام التنظيم والتنسيق والمراقبة عن طريق 
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 إختصاصات الصندوق الوطني للتقاعد و تنظيمه الهيكلي -2
ينتج عنه منح معاش التقاعد كحق مالي وشخصي  بناءا على توفرّ  بالتقاعد الكلي،بداية نظام وحيد للتقاعد عرف  48-28القانون  أنشأ

بتقدير الحقوق وتوحيد القواعد وعلى ذلك إستهدف هذا القانون بداية توحيد القواعد المتعلقة .نظيم الشروط  المحددة قانونا أو عن طريق الت
دت مهام الصندوق وتنوعت بين تسيير معاشات ومنح التقاعد السبب الذي لأجله تعدّ .المتعلقة بتقدير الإمتيازات مع توحيد التمويل

مع ضمان تطبيق ،متابعة كل النزاعات المرتبطة بالتحصيل ل الإشتراكات والمراقبة و ان تحصيبالإضافة إلى ضم،ومعاشات ومنح ذوي الحقوق
 .الأحكام المتعلقة بالتقاعد التي تنظمها المعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تكون الجزائر طرفا فيها

في تسير معاش التقاعد الكلي ضمن الشروط التي  إستمراّره  مع 2شهد الصندوق الوطني للتقاعد  توسيعا في المهام و تغطية أنظمة جديدة للتقاعد
سنة للمرأة  والمدة القانونية  المقررة للإستفادة  00سنة للرجل  و  90والتي تقتضي بداية توافر شرط السن مابين  22-18حدّدها القانون 

 .3عة سنوات ونصف على الأقلسنة  ينتج عنها دفع إشتراكات فعلية للضمان الاجتماعي لمدة سب 20والمحددة بــــ 
ية إذا كانت الإطارات العليا لها الصناديق الخاصة بها فإن تسيير أنظمة التقاعد بالنسبة لمختلف الفئات العمالية أو الأجراء هو من صلاحو 

كتفاء بتسيّير ما يعرف بالنظام الصندوق الوطني للتقاعد،هذا الأخير عاد وبعد قرابة العشرين سنة من تسييره لأنظمة متعددة للتقاعد، إلى الإ 
هذا  بناءا على والتقاعد دون شرط السن و  بعد إستبعاد نظام التقاعد النسبيالعادي أو التقاعد الكلي ،مع إحتفاظه بتسيير نظام التقاعد المسبق،

أما عن التنظيم الداخلي للصندوق  1.المتمم لقانون التقاعدو  ، المعدل204-29ماوجب القانون  22-18التعديلات التي أدرجت على القانون 

                                                                                                                                                                                                         

العامة، المراقبة الطبية، الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية،الدراسات والإحصائيات و الأداءات، التحصيل و المنازعات ، المفتشية :مديرية
 -.تماعي و الصحيالتنظيم،الإعلام الآلي،العمليات المالية،الإنجازات والتجهيزات و الوسائل العامة، المستخدمين و التكوين و أخيرا مديرية النشاط الاج

 ، المعدل و المتمم 2441مارس  22في من القرار المؤرخ  09المادة 
وكالة ولائية ماعدل وكالة لكل ولاية ،مع تخصيص وكالتان للجزائر العاصمة و هياكل الدفع و  94أما المصالح المحلية فتتمثل في الوكالات الولائية و عددها *

  .94ددها و ع  902وملحقات الدفع وعددها  809والمتمثلة في مراكز الدفع و عددها   129عددها 
حات الإقتصادية وظفّت المرونة من أجل مسايرة تسيير نظام التقاعد وفق التغيرات المختلفة التي شهدها تنظيم هذا الحق والتي إرتبطت في جمملها بالإصلا**

قتصادية لنذاك ، فكمبدأ عام لم يكن التي طبقتها الجزائر ماجرد الإعلان عن تبني نظام إقتصاد السوق و ماخلفته الإصلاحات الهيكلية على المؤسسات الإ
بيقا لما يعرف بنظام من الممكن إحالة العامل أو الموظف على التقاعد إلا بعد بلوغه السن القانونية المحددة بالإضافة إلى قضائه المدة القانونية للعمل تط

الذي نظمه المرسوم التشريعي رقم  ، عندما وجد ما يعرف بالتقاعد المسبق2449التقاعد الكلي أو التقاعد العادي بإعتباره النظام الوحيد للتقاعد إلى غاية 
الأمر  ،ماوجب2441على الإطارات العليا للأمة قبل أن يعمّم على مختلف الفئات العاملة سنة  2440ثم التقاعد النسبي الذي طبق بداية في .  49-20
من التقاعد  بشرط السن عندما يثبت المؤمن له إجتماعيا أنه أتم مدة عمل فعلي نتج عنها دفع إشتراكات  و الذي قرّر عدم ربط الإستفادة28-41رقم 

سنة بالنسبة للرجل شريطة أن يؤدي  00سنة إلى  90،كما قرّر تخفيض سن التقاعد من  بنظام التقاعد دون شرط السنو هو ما عرف  سنة 88تعادل 
سنة على الأقل من إشتراكات الضمان الإجتماعي ،على أن تخفّض المدة والسن بخمس سنوات بالنسبة  20ادل مدة عمل فعلي ينتج عنها دفع ما يع

سنة على  20سنة من العمر مقابل عمل فعلي ينتج عنه دفع إشتراكات تعادل  90للمرأة التي يمكنها الإستفادة من التقاعد النسبي ماجرد إستكمالها 
  .الأقل

  .المعدل والمتمم 22-18ن القانون مكرر م 9المادة  -(3)
، المتعلق بالتقاعد، جريدة  2418جويلية  02، المؤرخ في  22-18، يعدل و يتمم القانون  2029ديسمبر  82، المؤرخ في  20-29القانون  (2)

 . 11رسمية عدد 
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كالات و  مصالح مركزية و المعدل والمتمم، ينظم الصندوق الوطني للتقاعد بناءا عليه في 2441أفريل  29 الوطني للتقاعد فقد حدّده القرار المؤرخ في
 2.قتضاء مراكز دفععند الامحلية و 

 تنظيمه الهيكلي و للضمان الإجتماعي لغير الأجراء إختصاصات الصندوق الوطني  -3
صراحة أعلن عنه   01-42،بالرغم من أن المرسوم التنفيذي رقم  2448جتماعي لغير الأجراء قانونا إلا سنة عتماد صندوق الضمان الاالم يتم 

 تضمنوقد ،3عليها منظومة الضمان الإجتماعي بالإضافة إلى المادة الأولى  من الهيئات الأساسية التي تنبنيته و عتبر امنه التي  20في نص المادة 
جتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الإداري ،حيث تصاصات الصندوق الوطني للضمان الاخا224،4-48المرسوم التنفيذي رقم 

ث أصبح الصندوق الوطني للضمان حي 5إسترجع الصندوق المعتمد  إختصاصاته الأصلية ، معلنا بذلك عن إنتهاء المرحلة الإنتقالية في التسيير،
ال التأمينات جتماعي الخاص بغير الأجراء صاحب الولاية العامة على كل ما يتعلق بالخدمات العينية والنقدية المقدمة للمستفيدين في جمالا

بغية  تطوير  هتواصل تنظيمثم  6وكالات جهوية ومراكز دفع،ضمن هياكل مركزية و الصندوق بداية نظم وقد .الإجتماعية ومنح ومعاشات التقاعد
الذي أعاد النظر في تنظيم الصندوق  20207جانفي  20النظر في هيكلته المركزية والمحلية بناءا على القرار المؤرخ في  خدماته، من خلال إعادة

 .هياكل محليةث تمت هيكلته ضمن هياكل مركزية و الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء حي
 صات الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و تنظيمه الهيكلي إختصا -4
،كمؤسسة هدفها تغطية نظام التأمين على البطالة المعلن عنه بنص المادة الأولى من لوطني للتأمين على البطالة بدايةجاءت نشأة الصندوق ا 

، 8قتصاديةادون عملهم بصفة لاإرادية لأسباب الأجراء الذين يفقالذي أحدث نظام التأمين على البطالة لفائدة  22-49المرسوم التشريعي رقم 
عتبر التأمين على البطالة أو الحماية ضد اوعلى ذلك .9ستنفاذ المؤسسة لكل الآليات والتدابير التي يمكن من خلالها المحافظة على الشغلاوهذا بعد 

جتماعي الوطنية كل المخاطر التي تضمنتها ستوفت منظومة الضمان الااذلك  التي تمت تغطيتها ومن خلال الفقدان اللاإرادي للعمل أخر المخاطر
القانون الأساسي للصندوق الوطني  211- 49تضمن المرسوم التنفيذي رقم  .الصادرة عن منظمة العمل الدولية  202 الإتفاقية الدولية رقم

                                                                                                                                                                                                         

قراءة في قانون "" مداخلة مقدمة في إطار اليوم الدراسي حول، التوازن المالي للصندوق الوطني للتقاعد في ظل الراهن الإقتصادي ، ،عبدالله قادية( 2)
، 2021فيفري  22، المنظم من كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غليزان ،  20-29، المعدل و المتمم ماوجب القانون  22-18التقاعد رقم 
 . 20قراءة ، ص

  دل و المتمم، المع 2441أفريل  29من القرار المؤرخ في  02المادة (8) 
 . 01-42من المرسوم التنفيذي رقم  90المادة  (9)
،يحدد إختصاصات الصندوق الوطني للضمان الأجتماعي الخاص بغير الأجراء  2448ماي  20،المؤرخ في  224-48المرسوم التنفيذي رقم   (0) 

  . 09،ص  88وتنظيمه وسيره الإداري،جريدة رسمية عدد 
لضمان الاجتماعي لغير الأجراء محل الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية والصندوق الوطني للتقاعد في الحقوق والالتزامات حلّ الصندوق الوطني ل(6) 

  .المرتبطة بأنشطتهما مع تكليف لجنة وطنية لإعداد جرد حضوري مادي وقيمي لكل الممتلكات تحت إشرف الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي
  . 89، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، جريدة رسمية عدد  2441ماي  21القرار المؤرخ في ( 1)
،ص  21، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الخاص بغير الأجراء،جريدة رسمية عدد  2020جانفي 20القرار المؤرخ في   (2) 

28 .  
،يحدث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون  2449ماي  29،المؤرخ في  22-49من المرسوم التشريعي رقم ( 02-02)المواد  (3) 

 . 22،ص 89جريدة رسمية عدد عملهم بصفة لا إرادية معدل ومتمم،
لحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا ،يتضمن ا 2449ماي  29،المؤرخ في  04-49المرسوم التشريعي رقم ( 4) 

  . 8،ص 89جريدة رسمية عدد .إرادية
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تسيير نظام التأمين على ، إذ تعلق الأمر ماهمة 2449نها بداية من سنة شرع في تفعيل الأصلية م ته التيصلاحياوحدّد  1،للتأمين على البطالة
المعدل و 24492ماي  28يحدد القرار المؤرخ في  من خلال تسيير الأداءات المقدمة بعنوان الخطر الذي يغطيه أي التأمين على البطالة ، البطالة

 3.هياكل جهويةدير العام ، من إدارة مركـزية و الذي يتكون تحت سلطة المو  ق الوطني للتأمين على البطالة المتمم ،التنظيم الداخلي للصندو 
حوال الجوية لقطاعات   إختصاصات الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأ - 5 

 تنظيمه الهيكلي البناء والأشغال العموميةِ و 
الري ،كشكل جديد من أشكال حوال الجوية في قطاعات البناء والري والأشغال العمومية و ء الأالبطالة الناجمة عن سو  التعويض عن أسّس نظام   

العمل  التأمين ضد خطر إنهاء علاقة العمل أو الفقدان اللاإرادي للعمل الذي تتسبب فيه سوء الأحوال الجوية أو الظروف الجوية التي تجعل أداء
 02،4-41 نظرا لطبيعة العمل المنجز أو تقنيته تطبيقا لما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر رقم خطيرا على صحة العمال أو أمنهم أو مستحيلا

 .الذي نظم هذا النوع من المخاطر
التي ،02-41ستحداثها خصيصا لهذا الغرض تطبيق لنص المادة الثانية من الأمر رقم النظام الجديد إلى هيئة جديدة تم أسندت مهمة تسيير ا

حوال الجوية في قطاعات البناء إنشاء صندوق جديد سمي بالصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأ أعلنت عن
تعويض البطالة يير نظام العطل المدفوعة الأجر و تس من أجل، 905- 41الري والذي تم تنظيمه ماوجب المرسوم التنفيذي رقم والأشغال العمومية و 

ئمة البطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات محددة هي الري والبناء والأشغال العمومية، كما يتولى تحصيل الإشتراكات وتسجيل قا
  916-41 رقم  الأخيرة تم ضبطها ماوجب المرسوم التنفيذيالمستفيدين ومستخدميهم في القطاعات المعنية ،هذه 

بعد تحديد نسب الإشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق بعنوان تعويض البطالة الناجمة عن سوء الأحوال  917-41 مالمرسوم التنفيذي رق و
   8.الجوية والعطل المدفوعة الأجر

 .ليةالتنظيم الداخلي للصندوق الذي يضمن تقديم مهامه من خلال هياكله المركزية وهياكله المح 2004،9ماي  20يحدّد القرار المؤرخ في  

                                                           

، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة ،جريدة رسمية عدد  2449جوان  9، المؤرخ في  211-49المرسوم التنفيذي رقم ( 0)
. 0،ص  99   

  .، معدل و متمم 02، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، جريدة رسمية عدد  2449ماي  28 القرار المؤرخ في( 1)
  . 2449ماي  28من القرار المؤرخ في  02المادة  (2)
شغال العمومية ]ال قطاعات البناء وايؤسس تعويض البطالة الناجمة عن  سوء الأحوال الجوية لعم، 2441جانفي  22،المؤرخ في  02-41الأمر رقم (3)

 . 09،ص  08والري،جريدة رسمية عدد 
، يتضمن إنشاء الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء  2441فيفري   09في  ، المؤوخ 90-41المرسوم التنفيذي رقم  (4)

  . 09ـص  01الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري،جريدة رسمية عدد 
المهنية الخاضعة  لنظام التعويض عن  البطالة الناجمة عن سوء  ، يحدد قائمة النشاطات 2441فيفري  09، المؤرخ في  91-41المرسوم التنفيذي رقم (5)

  . 22ـص  01الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري،جريدة رسمية عدد 
طل المدفوعة الأجر ، يحدد قائمة المهن والفروع وقطاعات النشاط  الخاضعة للع 2441فيفري  09، المؤرخ في  91-41المرسوم التنفيذي رقم ( 2)

  . 28ـص  01،جريدة رسمية عدد 
، يحدد نسب الإشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني  للعطل المدفوعة الأجر  2441فيفري  09، المؤرخ في  99-41المرسوم التنفيذي رقم (2)

  . 22ـص  01الري،جريدة رسمية عدد  والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و
حوال الجوية في ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأ 2004ماي  20القرار المؤرخ في ( 8)

  .، معدل و متمم 00الأشغال العمومية و الري ،جريدة رسمية عدد قطاعات البناء و 
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 إختصاصات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية و تنظيمه الهيكلي  -6
بالمساهمة في القضاء  29-18الذي أعلن عن ميلاده القانوني ضمن القانون  الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية حدّد الهدف العام للصندوق

تنفيذ سياسة إجتماعية وثقافية هادفة، مبنية على توزيع عادل للخدمات  خلال ،منعلى الفوارق الإجتماعية في جمال الخدمات الإجتماعية
لم يصدر النص القانوني الذي ينظمّ الصندوق الوطني لمعادلة  1.الإجتماعية من خلال تضامن شامل لكافة العمال في كافة قطاعات النشاط 

تمثلة في شرح أهم مظاهرها الم،الذي أكد على الأهداف السابقة و  10-49،ماوجب المرسوم التنفيذي رقم  2449الخدمات الإجتماعية إلا سنة 
إلى غاية  10-49إستمر العمل بالنظام القانوني الذي تضمّنه المرسوم التنفيذي رقم  .جتماعي لفائدة العمال الأجراءترقية وتمويل السكن الا

الذي بيّن وبوضوح  الطبيعة القانونية 299،2-20م التنفيذي رقم ـحيث تقرر تعديل بعض الأحكام و تحيينها و تعلق الأمر بالمرسو  2020
ستقلال المالي إلى مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص  يعهد بإدارتها لمدير عام الاهيئة تتمتع بالشخصية القانونية و للصندوق وحوّله من جمرد 

حيث يبلغ عدد 3جتماعي كما تتهيكل محليا في هياكل جهوية وولائية،دارة وتخضع لوصاية وزير العمل والتشغيل  والضمان الاوبتسييرها لمجلس الإ
 . 4 2029تمثيليات ولائية في ديسمبر   04إلى إستحداث ضافة الإولاية ب 91وكالة تغطي  22هوية الوكالات الج

 التنظيم المؤسساتي لأنظمة الضمان الإجتماعي في المغرب :المطلب الثاني
التنظيمية المعتمدة والتي جاءت ترجمة لما نية من جمموع النصوص التشريعية و للضمان الاجتماعي في المغرب أسسه القانو يستمد التنظيم المؤسساتي 

، و في سياق حديثها على 2.22.425من الظهير الشريف رقم  82تضمنته مختلف دساتير المملكة التي نصت في أخر تعديلاتها، تحديدا الفصل 
المواطنات على تسيير أسباب إستفادة المواطنين و عية المكفولة، على مسؤولية الدولة في تعبئة كل الوسائل المتاحة لعلى جمموعة من الحقوق الإجتما

كما نص على المنظّم من قبل الدولة،التغطية الصحية والتضامن التعاضدي و الحماية الإجتماعية و دم المساواة من الحق في العلاج والعناية الصحية و ق
في نفس السياق تضمن الدولة حرية المبادرة و و ،التشغيل الذاتي بحث عن شغل أوالدعم من طرف السلطات العمومية في الو ق في الشغل الح

الحفاظ على الثروات الطبيعية الوطنية أنها تعزيز العدالة الإجتماعية و المقاولة و التنافس الحرّ، كما تعمل على تحقيق تنمية بشرية مستدامة من ش
ان ومن أجل ضم  6.الرعاية الخاصة للفئات الإجتماعية الأقل حظار على ضمان تكافؤ الفرص للجميع و الأجيال القادمة ،كما تسهوعلى حقوق 

جتماعي صدرت عديد النصوص القانونية فرقت في جمملها بين المخاطر المغطاة والفئات المشمولة ان تحقيق أهداف منظومة الضمان الاضم
 .الهياكل المشرفة عليها بالتبعيةطبيعة المنظومة و نعكس على او ما بالتغطية و ه

الذي جعلها محلّ إصلاح متواصل هدفه الأساسي توسيع الحماية الإجتماعية لكل  التعدّدبالتنوع و جتماعي في المغرب صف منظومة الضمان الاتو 
جتماعي،نظام التغطية في نظام الضمان الا،فأما الأنظمة الإجبارية فتتمثل  تكميليةو إجباريةالفئات ، وعلى ذلك تتكون المنظومة من عدة أنظمة 

نظام الضمان الإجتماعي للأجراء المغاربة بالخارج، بجانب الأنظمة الإختيارية أو نظام حوادث العمل والأمراض المهنية و ، الصحية الإجبارية
 .الأنظمة التكميليةية تجمع بين الأنظمة الإلزامية و اديق وحتى الأنظمة الإختيار بعض الصنكميلية التي تؤمنها التعاضديات وشركات التأمين و الت

                                                           

،يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية،جريدة رسمية  2418جويلية  2،المؤرخ في  29-18من القانون رقم  2فقرة  8المادة ( 9)
 . 2180،ص  21عدد 

الصندوق  المتضمن كيفيات تنظيم 10-49،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020أكتوبر  22،المؤرخ في  299-20المرسوم التنفيذي رقم ( 0)
  . 1،ص  09الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ،جريدة رسمية عدد 

  . 299-20من المرسوم التنفيذي رقم  9المادة ( 2)
 (2) http://www.fnpos.dz/  

 . 8900مكرر، ص 0499، بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد  2022جويلية  24الصادر في  2.22.42الظهير الشريف رقم ( 8) 
 .  2022جويلية  24الصادر في  2.22.42من الظهير الشريف رقم  80الفصل ( 9)
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الذي حدّدته جمموعة من النصوص القانونية المختلفة في جمموع الصناديق تي للضمان الاجتماعي في المغرب و وعلى ذلك تمثّل الإطار المؤسسا
هي على شمولة بالتغطية في ذات النظام ، و الفئات المتد الفصل حتى للمخاطر المغطاة و القطاع العام و يمات التي تفصل بين القطاع الخاص و الهيئو 

 :التوالي
الصندوق الوطني - La Caisse Nationale de Sécurité sociale (CNSS)الإجتماعي  الصندوق الوطني للضمان - 

 -la Caisse Nationale des Organismes de prévoyance sociale (CNOPSالإجتماعي لمنظمات الإحتياط 
الصندوق المغربي  - L'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM)الوكالة الوطنية للتأمين الصحي  

 le regime collectif ، النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد -marocaine de retraite CMR  la Caisseللتقاعد
d’allocation de retraite - الصندوق المهني المغربي للتقاعدprofessionnelle marocaine de retraite CFMR   

la Caisse- شركات التأمين .Compagnies d’assurance privé 

المطبقة ، غير أننا سنكتفي بتوضيح نظام الضمان إن شرح النظام المؤسساتي للضمان الاجتماعي في المغرب يعني الحديث عن كل الأنظمة 
الصناديق المشرفة على التقاعد ،بالإضافة إلى نظام   الاجتماعي في القطاع الخاص و الذي يشرف عليه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وأهمّ 

 .التغطية الصحية الإجبارية

 نظام الضمان الإجتماعي في القطاع الخاص : الفرع الأول
قد كلف الصندوق الوطني للضمان تعني عمال القطاع الخاص ،و بر الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص في المغرب أهم الأنظمة الإجبارية التي يعت

،ماهمة تسييره بعد أن حدّد 1الضمان الاجتماعي المتضمن نظامجويلية و  21لشريف الصادر بتاريخ الظهير االاجتماعي في إطار تطبيق مقتضيات 
 .الخدمات المقررة وشروط الإستفادة والفئات الخاضعة لهذا النظام والفئات المستثناة و  جمال التطبيق

 الفئات المشمولة بالتغطية– 1
شمل نظام الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص بداية أجراء الصناعة و التجارة و المهن الحرةّ، قبل أن يتوسع بعد أول إصلاح ليطبق على  

و بغية التحديد الدقيق للمشمولين بخدمات هذا النظام نص المشرع المغربي صراحة في  .العاملين في قطاع الصناعة العصرية و التجارة الأجراء 
-العاملون مع الدولة و الجماعات العمومية الأخرى، الموظفون المرسمون-:الفصل الثالث على الأشخاص و الفئات المستثناة من الخضوع وهم 

الأشخاص المأجورون المنتمون لأحد الأصناف الجارية -العسكريون بالقوات المسلحة الملكية،-الأعوان المستفيدون من عقد للمساعدة التقنية،
من لهم بحكم القانون الإستفادة من تعويضات تعادل عليها أنظمة أساسية للمستخدمين بالمصالح العمومية ذات الصبغة الصناعية و التجارية تض

ير على الأقل التعويضات المقررة ماقتضى هذا النظام، غير أن هذا الإعفاء من الإنخراط في هذا النظام يجب أن يكون موضوع مقرر صادر عن وز 
 . 2بناءا على شروط تحدد ماوجب مرسومءا على طلب من المصالح المعنية و التشغيل بنا

العمومية ذات الطبيعة الصناعية ون، في حين يتوقف إستثناء أجراء الهيئات ذلك لا يشمل الإستثناء بقوة القانون الموظفون غير المرسمّ  علىو 
من .التجارية الذين تغطيهم أنظمة أساسية ،من الخضوع لنظام الضمان الإجتماعي للقطاع الخاص على قرار صادر من الوزير المكلف بالقطاعو 

فر شروط تحدّد عن من الفصل الثاني من القانون المتعلق بالضمان الإجتماعي خضوع بعض الفئات على توا السابعةرى أوقفت الفقرة جهة أخ

                                                           

،  8222، يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، جريدة رسمية عدد  2412جويلية  21، المؤرخ في  2.12.219ظهير شريف ماثابة قانون رقم  (2)
  .2211،ص 2412أوت  28الصادرة بتاريخ 

. ،يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 2412جويلية  21، المؤرخ في  2.12.219ثابة قانون رقم من ظهير شريف ما 09الفصل  (2)   

http://www.cnss.ma/fr/content/accueil
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خدام -فئة المستخدمون الرسميون العاملون في المؤسسات العمومية غير المنتمين إلى الصندوق المغربي للتقاعد،:الفئات المعنية هي و .طريق مراسيم 
 .العاملون المؤقتون أو العرضيون العاملون بالقطاع الخاص-ت،البيو 

لعمومية الجماعات العمومية والمؤسسات اعرضيون العاملون لفائدة الدولة و الالقانون العادي المؤقتون منهم و  أما المستخدمون المتعاقدون حسب
ضاعها وجوبا إلى نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد المستحدث الذين جاء ذكرهم ضمن الفئات التي تعلقت إستفادتها على مرسوم، فقد تم إخو 

كما تجدر الإشارة أن هناك من الفئات التي بقيت إستفادتها من نظام الضمان 1، 2411أكتوبر  09ماقتضى الظهير الشريف الصادر في 
 . معلقة بسبب عدم صدور المراسيم التطبيقية و من ذلك فئة خدام المنازل و الأفراد المنتمون لعائلة أحد المشغلين و العاملون لحسابه الإجتماعي

 29.14بناءا على القانون رقم  2412الغابوية والمرافق التابعة لها فلم يشملهم النظام إلا سنة ماؤسسات الاستغلال الفلاحية و أما العاملين في 
 .2448أفريل  24و لم يتم تحديد شروط إستفادة العاملين في مقاولات الصناعة التقليدية إلا بعد صدور مرسوم 2،
لرقي مانظومة الضمان الإجتماعي عموما صدرت العديد من النصوص القانونية من ظهير إلى قوانين إلى مراسيم إلى مناشير و قرارات بهدف او 

المؤسس لتوسيع التغطية الإجتماعية لصالح مهني النقل غير الأجراء ،و  22.19القطاعات  ومن ذلك القانون رقم و  وتمديد مظلتها إلى كل الفئات
شريف صولا إلى إحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين و العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا ماوجب الظهير ال

  3. 2021ديسمبر  00الصادر في  2.21.204رقم 
 الخدمات المقررةالمخاطر المغطاة و – 2 

جتماعي في القطاع الخاص، تقديم جمموعة من الخدمات في إطار إشرافه على نظام الضمان الا جتماعي فييتولى الصندوق الوطني للضمان الا
التعويضات قصيرة الأمد والتعويضات طويلة الأمد، مع تغطي التعويضات العائلية و اتب و الرو كل مصاريف تتنوع بين التعويضات والإعانات و ش

تشمل الخدمات المقررة تغطية المنح العائلية، .الإعتبار للتعويضات التي تمنح في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
فبالنسبة للتعويضات العائلية  4.رض مهنيالأمومة،العجز،الشيخوخة،الوفاة،بالإضافة إلى كل حادث أو مرض لا يكيّف على أنه حادث عمل أو م

أولاد على  09،تعويضات عن كل ولد في حدود  90رها الفصل ، يمنح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و في حدود الشروط التي يقرّ 
ادث لا يغطيه نظام حوادث و حأما التعويضات قصيرة الأمد فتشمل التعويضات الممنوحة في حالة مرض أ 5.الأكثر مصرح بهم في الحالة المدنية

 الأمراض المهنية والتعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة و الإعانات الممنوحة عن الوفاة ،إضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل للعمالالعمل و 
 2029.6جتماعي سنة مان الاتتميم القانون المتضمن الضعويض قصير الأمد ماناسبة تعديل و الأجراء و الذي تم إستحداثه كرابع ت

                                                           

،المتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد ،جريدة رسمية 2411أكتوبر  09الصادر بتاريخ  2.11.229الظهير الشريف ماثابة قانون رقم  (2)
 . 8001،ص  8814عدد 

الغابوية والمرافق التابعة ملين ماؤسسات الاستغلالات الفلاحية و جتماعي على المشغلٍين والعالضمان الاالمتضمن تطبيق نظام ا ، 29.14القانون رقم  (8)
، ص  2412أفريل  20،بتاريخ  8012، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  2412أفريل  01بتاريخ  2.12.211لها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

999 .  
  . 1229،ص  9982،عدد  2021ديسمير  22الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ  (2)
 جتماعي، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219الفصل الأول من ظهير شريف ماثابة قانون رقم  (2)
 جتماعي ، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219من ظهير شريف ماثابة قانون رقم ( 92-90)الفصل  (8)
،المتضمن تعديل و تتميم القانون المتعلق  2029أوت  22،المؤرخ في  2.29.298الصادر بانفيذه الظهير الشريف رقم  08.29القانون رقم  (9)

  . 9120،ص  9240الجريدة الرسمية عدد  ، 2412جويلية  21بالضمان الإجتماعي الصادر في 
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على ذلك تتحدّد الإستفادة وراتب الشيخوخة وراتب المتوفى عنهم،و (العجز)المتمثل في راتب الزمانةتأخذ التعويضات طويلة الأمد شكل الراتب و 
  1.ونصوصه التطبيقيةجتماعي،القانون المتعلق بنظام الضمان الابتوافر الشروط التي يقررها 

  التنظيم الإداري للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي -3
ستقلال المالي تغطية المخاطر التي نص عليها القانون الانونية و جتماعي كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية القايضمن الصندوق الوطني للضمان الا

المنظم له جتماعي في القطاع الخاص  تطبيقا لما تضمنه القانون في إطار تسييره لنظام الضمان الاجتماعي المعدل والمتمم بنظام الضمان الاالمتعلق 
قتناء ماقابل جميع العقارات بعد الحصول على الترخيص من الهيئات االهبات والوصايا و صلاحية تلقي  اهالذي  أعطىو ،تحديدا الفصل السادس

موافقة الوزير كنه إبرام إتفاقيات قروض مع مؤسسات بنكية بعد كما يمجملس الإدارة التابع للصندوق،لاسيما الوزير المكلف بالتشغيل و ،المعنية
 2.حتياجات مصالحهارام عقود إيجارات عقارات تتعلق بوإب المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية

المدير العام إلى جانب مستخدمي لسابقة يشرف على إدارة الصندوق وتسييره جملس إدارة ولجنة التسيير والدراسات و لإتمام المهام او 
لإدارة في كيفيات يفصّل النظام الداخلي للصندوق الذي تتم المصادقة عليه بقرار من الوزير المكلف بالتشغيل ،بعد إستشارة جملس ا.الصندوق

جب قرار وزير التشغيل رقم جتماعي ماو لداخلي للصندوق الوطني للضمان الاقد صدر النظام او  3المصالح التابعة للصندوق،تسيير المجلس و 
2291.4  
يضمنون عضوا  29فقد نص الفصل السابع من القانون المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي على تشكيلته التي تضم  مجلس الإدارة أما عن

لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد ماوجب مرسوم يتخذه الوزير المكلف  ونيعينّ،أرباب العمل و العمال و ة الدول بين التمثيل الثلاثي المتساوي
يجتمع جملس الإدارة بصفة قانونية في دورة عادية  6حالات التنافيتعيين و الشروط قتراح و المدة التي يقدم فيها الاقد نظم ذات الفصل و  5.بالتشغيل

جتماع ا يمكنه الاكم  7،تحديد ميزانية السنة المواليةدراسة و و بات السنة السابقة صر حسامن أجل حئيسه مرتين في السنة على الأقل بإستدعاء من ر 
كتمال النصاب الذي حدّد ا تكون المداولات صحيحة إلا ب لاعضائه على الأقل و أجتماع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه او نصف الا

 8.بالحضور الفعلي لنصف الأعضاء الممثلين لكل هيئة
يلزم جملس الإدارة بتبليغ مختلف قراراته إلى الوزير ، ستشاريةالمراقبة والصلاحيات الاتتنوع بين صلاحيات التنظيم و صلاحيات بيتمتع جملس الإدارة 
هي الحالة التي تحتمل فرضيتين ،تتمثل الفرضية  الأولى في لموافقة عليها أو رفض الموافقة و يوما من تاريخ إتخاذها وللوزير ا 20المكلف في ظرف 

فيتعرض بالتبعية طلب إعادة النظر في القرار الذي إتخذه جملس الإدارة ، فإما أن المجلس يغير من القرار فيوافق الوزير و إما أنه يتمسك بالقرار 

                                                           

، يتعلق بنظام  2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219الباب السابع  من ظهير شريف ماثابة قانون رقم الباب الخامس والباب السادس و  (0)
جتماعي ها الصندوق الوطني للضمان الايصرف، يتضمن التعويضات التي  2412ديسمبر  80، المؤرخ في  2.12.092المرسوم رقم الضمان الاجتماعي و 

.   
.جتماعي، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219الفصل السادس من  ظهير شريف ماثابة قانون رقم    (2)  

  .جتماعيلا،يتعلق بنظام الضمان ا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219من ظهير شريف ماثابة قانون رقم  22الفصل  (2)
لداخلي للصندوق الوطني ، المصادق ماوجبه على النظام ا 2028ماي  20، الصادر بتاريخ  2291جتماعي رقم قرار وزير التشغيل والضمان الا(8) 

 . 2000يناير  28الصادر عن وزير التشغيل و التكوين المهني بتاريخ  90الذي ألغى القرار رقم للضمان الاجتماعي و 
 جتماعي ، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219الفصل السابع من  الظهير الشريف ماثابة قانون رقم  (9)
  .جتماعي لداخلي للصندوق الوطني للضمان الاالمصادق ماوجبه على النظام ا  2291الفصل الثامن من القرار رقم  (0)

لإجتماعيالداخلي للصندوق الوطني للضمان ا المصادق ماوجبه على النظام  2291الفصل الرابع من القرار رقم    (9)  
 .جتماعيلداخلي للصندوق الوطني للضمان الاالمصادق ماوجبه على النظام ا 2291لفصل السادس من القرار رقم ا (2)
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الية في القرارات التي تخصّ التدبير المالي ، قبل تعريض القرار للإلغاء و هنا ستثناء المتعلق بضرورة أخذ موافقة وزير المعتبار للاللإلغاء ، مع الا
   1.يوما إما ان وزير المالية يتوافق مع وزير التشغيل فيلغى القرار أو ان وزير المالية يسكت فيدخل القرار سريان التنفيذ 20تحتسب 

فصّلت في طريقة تكوينها و  الدراساتلجنة التسيير و  على جتماعينظام الضمان الاالقانون المتعلق بنصت الفقرة السادسة من الفصل الثامن من 
ممثل عن وزارة ممثله و فهي هيئة يترأسها رئيس جملس الإدارة  أو  .من النظام الداخلي للصندوق 20إلى  20طريقة عملها الفصول من ومهامها و 

بطلب من رئيسها  عنية كل ثلاثة أشهر على الأقل و قبل جملس الإدارة ،تجتمع اللجنة المالمستخدمين يعينون من المالية وممثلين عن كل من العمال و 
في حال عدم توفر النصاب يتم ن كل جهة بناء على إستدعاء أول و لا تكون مداولاتها صحيحة إلا إذا حضرها عضوان عدعت الحاجة،و كلما 

تتخذ اللجنة قراراتها  بأغلبية .حضور عضو واحد عن كل جهة لإجراء المداولات  هنا يكفيرة الثانية في ظرف ثمانية أيام و إستدعاء اللجنة للم
عند نهاية كل جلسة تسجل القرارات التي و 2.تكون القرارات في شكل في محاضر موقعةئيس و الر  في حالة التساوي يرجح صوتضرين و أصوات الحا

 . 3التي تتخذ عقب المداولات في سجل خاص يوقعه كل الأطراف الحاضرين
أمام السلطات العمومية هو الممثل القانوني للصندوق و  لصندوق الوطني للضمان الإجتماعيهو الهيئة المكلفة بإدارة اف المدير العام للصندوق أما
 على تسيرالإشراف لال تنفيذ قرارات جملس الإدارة و كما يسهر على السير العادي للصندوق من خفي جميع أعمال الحياة المدنية،م المحاكم و أماو 

   4.تنسيق أعمالهاجميع المصالح التابعة للصندوق و 
وق يعينون من طرف المدير العام التي يسند إليها  تنفيذ الأعمال اليومية للصندلفئات العاملة في مختلف مصالحه و جممل ا موظفو الصندوق يعتبر

أعوان الخدمة،وأعوان التنفيذ والأعوان  إلى عدة أصناف هي ينقسمونروط المطبقة على موظفي الدولة ،و ترقيتهم إلى الشويخضع توظيفهم و 
   5.المفتشون الإقليميونالعموميون والمراقبون والمفتشون المساعدون والمفتشون و 

  الصناديق المشرفة على أنظمة التقاعد: الفرع الثاني
ها ونوع النظام ختلاف الفئات التي تغطيايقة تغطيتها للتقاعد بالنظر إلى تشرف على أنظمة التقاعد في المغرب جمموعة من الصناديق تختلف في طر 

م الإجباري لمنح النظاالصندوق المغربي للتقاعد و على ذلك توجد أنظمة تقاعد إجبارية يضمنها كل من الصندوق الوطني للتقاعد و الذي تطبق فيه و 
 .ختيارياد على تغطية نظام تقاعد في حين يشرف الصندوق المهني المغربي للتقاعرواتب التقاعد ،

 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – 1
عتباره الهيئة المكلفة بتغطية أجراء القطاع الخاص كما تم توضيحه ،على تقديم معاشات التقاعد في اب جتماعيضمان الايشرف الصندوق الوطني لل

ناتج توظيف الأموال إشتراكات الأجراء والمستخدمين و  جتماعي منموارد الصندوق الوطني للضمان الا تتكون.إطار التعويضات طويلة الأمد
شتراكات الواجب دفعها على أساس جمموع المرتبات التي يتقاضاها الأجير في حدود د الاتحدّ طية المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير،و الإحتيا
 .درهم 9000سقف 

 الصندوق المغربي للتقاعد – 2

                                                           

.جتماعي، يتعلق بنظام الضمان الا 2412 يةجويل 21، المؤرخ في  2.12.219الفصل العاشر من الظهير الشريف ماثابة قانون رقم    (2)  
  .جتماعيلضمان الاالمصادق ماوجبه على النظام الداخلي للصندوق الوطني ل  2291من القرار رقم   29الفصل  (8)
 .المصادق ماوجبه على النظام الداخلي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  2291من القرار رقم   20الفصل  (9)
 جتماعي ، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219الظهير الشريف ماثابة قانون رقم من  28الفصل  (0)

. 01الطبعة الأولى، ص رنة،الرباط ، مطبعة دار السلام،جتماعي،دراسة تحليلية و مقالضمان الاكوري الحاج،قانون ا  ( 5 ( 
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ول أمستخدمي بعض المؤسسات العمومية ، إعتبر فين التابعين للجماعات المحلية و نظام إجباري للتقاعد يخضع له موظفي الدولة الرسميين و الموظ
الذي تمثل في إعادة  والتقني و ها الإصلاح المؤسساتيهيئة كلفت بتسيير  بأول نظام إجباري للتقاعد في المغرب ،و قد شهدت عدة إصلاحات أهم

يموّل الصندوق بنسبة إقتطاع . إستبداله بإجبارية تكوين إحتياطات ماليةالتخلي عن مبدأ التوزيع المحض و  هيكلة الصندوق كمؤسسة عمومية و
اطات مالية يعادل مبلغها مرتين يتوقف إستحقاق المعاش على إجبارية تكوين إحتيلمائة يتحملها مناصفة المستفيد والمستخدم و با 20تقدر بـــ 

 .متوسط النفقات المنجزة خلال الثلاث السنوات الأخيرة 

 النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد– 3
ماثابة  2.11.229بالإستقلال المالي أحدثت ماوجب الظهير الشريف رقم الشخصية القانونية و مؤسسة عمومية للإحتياط الإجتماعي ، تتمتع ب

ئة الأجراء العاملون في الدولة فالخاضعة للرقابة المالية للدولة و يهدف هذا النظام إلى تغطية المؤسسات  2411،1أكتوبر  9قانون بتاريخ 
كما تشمل جمالات التغطية .عاقدون الخاضعون للقانون العام مستخدمي المؤسسات العمومية والمتسميون و المو ت المحلية المؤقتون واليوميون و الجماعاو 

شهد هذا النظام الذي يمزج بين النظام العام الإجباري و النظام التعاقدي  .العجز،معاشات التقاعد ،معاشات الوفاة و المنح العائليةمعاشات 
المؤسسة تدار  2.نظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدالتكميلي عديد الإصلاحات أهمها إدماج الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات العمومية في ال

  .التدبير وماساعدة لجنة إدارة ريق صندوق الإيداع و عن ط

 الصندوق المهني المغربي للتقاعد- 4
هو عبارة عن تجمع جمموعة لفائدة أجراء القطاع الخاص و  2494أنشأ سنة ،أول نظام تقاعد إختياري تقدّمه جمعيات لا تهدف إلى تحقيق الربح

الذي تنتخبه الجمعية العامة ،  يتكون من الجمعية العامة التي تمثل جمموع المساهمين وجملس إدارةدفها تأمين معاش تقاعد لمنخرطيها،من الشركات ،ه
القانون و  2401نوفمبر  20الظهير الشريف  يخضع للأحكام القانونية لا سيماه و لجنة التدقيق ولجنة الأجور،ثلاث لجان هي لجنة التوجيو 

 3.الأساسي و النظام الداخلي

 نظام التغطية الصحية الإجبارية :الفرع الثالث
الذي يهدف إلى   2002،4أكتوبر  8،المؤرخ في  2.02.249أحدث نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ماوجب الظهير الشريف رقم 

على  اري الأساسي عن المرضمين الإجبأيسري الت .RAMEDنظام  للمساعدة الطبية و  AMOإحداث تأمين إجباري أساسي عن المرض 
جتماعي في القطاع الخاص من لأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الااعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من جهة و وأموظفي 

جميع الأشخاص لأشخاص الذين يزاولون مهنة حرة و اعاشات بالقطاعين العام والخاص والعمال المستقلون و جهة أخرى ،بالإضافة أصحاب الم
 .الطلبةيزاولون نشاطا غير مأجور،و الذين 

                                                           

8814الجريدة الرسمية عدد   الصفحة 28/20/2411بتاريخ  ،2411أكتوبر  9ثابة قانون بتاريخ ما 2.11.229الظهير الشريف رقم  (2)   bis  ص،
8001  

 إنتظار مكتب الشريف المكتب الوطني للسكك الحديدية،شركة التبغ،شركة ليديك،مكتب إستغلال الموانئ،شركة مياه أم ربيع، شركة الجوف الأصفر،في (2)
  .للكهرباءالمكتل الوطني للفوسفاط و 

(8)  http://www.maroc.ma/ar/cimr 
  .ماثابة مدونة التغطية الصحية  9000بتنفيذ القانون رقم  2002بر  أكتو  8،المؤرخ في  2.02.249ف رقم الظهير الشري (9)
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جتماعي وق الوطني للضمان الافتتمثل في كل من الصندسي عن المرض في القطاعين الخاص والعام أما عن هيئات تدبير التأمين الإجباري الأسا
 بإشراف من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي الإجباريجتماعي،حتياط الاندوق الوطني لمنظمات الاالصو 

 

 
 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي- 1

التسيير التابعة له على تغطية التأمين الإجباري على المرض بالنسبة ي عن طريق مختلف هياكل الإدارة و يشرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماع
لهذا الغرض و 1.الأخرى التي يقدمهان ذلك يكون بكيفيات مستقلة عن الخدمات أغير جتماعي،يدين من نظام الضمان الالكل الأشخاص المستف

لثلاثية يظهر جملس الإدارة بتشكيلة تضم  أعضاء أخرين ممثلي الإدارة من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مع مراعاة التمثيلية ا
 2.المتساوية

 جتماعي ندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاالص-2
الإجباري للمرض بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية ومستخدمي المؤسسات العمومية المؤسسة الأولى المشرفة على التأمين  يعتبر

تحاد يضم ثمانية تعاضديات خاصة إوهو عبارة عن 3صحاب المعاشات بالقطاع العام،أنون العام وذوي حقوقهم و الأشخاص المعنوية الخاضعة للقاو 
 .وظفين العاملين في القطاع العموميبالم

ن يدير الصندوق جملس إدارة يتألف من نصف أعضائه من ممثلين عن الدولة من بينهم ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي والنصف الأخر م
يسير الصندوق مدير يعين مارسوم من بين ثلاثة  4.وممثلي عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلامنها الصندوق  كونالتعاضدية المممثلي الجمعيات 

    .مترشحين يقترحهم جملس الإدارة
 الوكالة الوطنية للتأمين الصحي   - 3

،مهمتها  5الوكالة الوطنية للتأمين الصحي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي،تخضع لوصاية الدولة ولمراقبتها المالية
ة والتسيير للوكالة جملس إدارة ومدير يسهر على ضمان مهام الإدار . ضبط منظومتهني للتأمين الإجباري على المرض و الأساسية ضمان التأطير التق

 . مستخدمونعام و 

 وعن المؤمنين بالقطاعين العام ثلين أساسيين عن كل من الإدارة وعن المستخدمينمن ممذي يرأسه الوزير الأول أو ممثله،يتكون جملس الإدارة ال
 ن يمثل فيه بصفة إستشارية ممثلون عن مقدميأكما يمكن لهيئات المكلفة بالتسيير المالي،بجانب اركزيات النقابية الأكثر تمثيلا،الخاص تعينهم المو 

   6.أصحاب الخبرات في جمال التأمين الصحيالخدمات الطبية و 

في دورات غير عادية بدعوة من رئيسه أو بطلب من ثلثي الأعضاء كلما دعت مرتين في السنة على الأقل و  اديةيجتمع جملس الإدارة في دورات ع
 .يتخذ المجلس قراراته بأغلبية الأعضاء و في حالة التساوي يرجح صوت الرئيس1.الحاجة لذلك

                                                           

.ماثابة مدونة التغطية الصحية 9000القانون رقم من  10المادة    (2)    
   .ماثابة مدونة التغطية الصحية 9000القانون رقم من  11لفقرة الثانية من المادة ا (2)
  .ماثابة مدونة التغطية الصحية 9000القانون رقم من  2فقرة  10المادة  (8)

ماثابة مدونة التغطية الصحية 9000القانون رقم من  19المادة    (9)  
ماثابة مدونة التغطية الصحية 00-90القانون رقم من (  01-01)المادتين   (0)  
.ماثابة مدونة التغطية الصحية 00-90القانون رقم من  92ادة الم   (2)   
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 .المسائل التنظيمية التي ترتبط بالهياكل والمستخدمين كللة وينفذ قرارات جملس الإدارة و يتولى المدير العام مهمة التمثيل القانوني للوكا

موظفين ملحقين من الإدارات بقا للنظام الأساسي للمستخدمين و أما عن مستخدمي الوكالة فيتمثلون في أعوان يتم توظيفهم من قبل الوكالة ط
 . العامة طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية السارية

 :الخاتمة
 المغرب عن أهمّ كانت البداية فيها مع الجزائر و   التيجتماعي في دول المغرب العربي و لاالقانونية النظرية لتنظيم الضمان اتكشف الدراسة 

في دور الدولة في كل نظام ،إلا أنها جتماعي و م عليها نظام الضمان الاإن إجتمعتا في المبادئ العالمية التي يقو المنظومتين واللتين و  بين ختلافاتالا
الفئات المشمولة من  هو ما يؤثر بالتبعية على طريقة التكفل وكيفيات إعادة  التوزيع بين مختلففي تنظيمها المؤسساتي و يكلتها و تلفت في هإخ

 .قد لا تصل دائما إلى تغطية كل المخاطر المضمونة ،خدمات

أو ساس قطاع النشاط أعلى أو  بالتبعية،إما على الأساس المهني  تعدّد تقسيماتهاجتماعي و منها منظومة الضمان الا تعدّد الأنظمة التي تتكون إنّ 
نها تقوم على مبادئ التكافل أختلالات في أداء المنظومة التي يفترض اعة الجهة التابعة لها ،يفضي إلى طبيعلى أساس طبيعة علاقة العمل و 

 .التضامن و 

الإفراط في تطبيقاته من  التضامن ،غير أنّ مبادئ التكافل و ،بالنسبة لكل الفئات بحق تقرير نفس الإستفادةجهة أخرى يجسّد توحيد الأنظمة و  من
العمل غير جتماعي و ب الالى تفاديه و هو التهرّ إدون تقرير التمييز الإيجابي لصالح الفئات المشمولة قد يفضي بدوره إلى ما تسعى مختلف الدول 

 .المشروع

إن كان السبب حتى و ،و جتماعيد ديمومة منظومة الضمان الاية تهدّ إختلالات مال المغرب من الجزائر و  كل جتماعي فيالضمان الا تعيش منظومة
جتماعي يؤثر بطريقة غير مباشرة الهيكلي للضمان الادره إلا أن التنظيم المؤسساتي و كيفية تنويع مصاه الإختلالات هو مسألة التمويل و المباشر لهذ

 ا كانت الأسس التي تبنى عليها، مة أيّ على التوازنات المالية لأي منظو 

في تنفيذ السياسة الإجتماعية للدولة الرامية إلى تكريس مبدأ التضامن وتوحيد  -وهذا هو الأكيد -تساهم منظومة الضمان الاجتماعي في الجزائر
،غير أن إرتباطها بالمتغيرات الإقتصادية من شأنه أن المزايا وتماثل المنافع،عن طريق إعادة توزيع المداخيل وصولا إلى تعميم الحماية الإجتماعية

ار يضعف أداءها ، إذا لم تتخذ الحلول البديلة للتمويل التقليدي بجانب إعتماد سياسة تشغيل قادرة على خلق مناصب عمل دائمة وسياسة إستثم
ا يتماشى مع ماجتماعي،صلاحا دائما لهياكل الضمان الاوهذا ما يجعل مختلف الدول ومن بينها الجزائر والمغرب تعتمد  إ تنشط في مناخ ملائم

خاصة وأنّ تعدّد الصناديق وتعدّد الأنظمة التي تغطيها يؤثر على أدائها وعلى تحقيق العدالة ،المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية ضمانا للديمومة
ة مصادر تمويل التي يتعين إعادة النظر فيها بعد ضبط طرق التسيير الإجتماعية التي تهدف مبادئ التضامن والتكافل تجسيدها ومن هنا تثور إشكالي

 .التي يحقق جزء منها  التنظيم القانوني والمؤسساتي 

 :المراجعقائمة 
 2491الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام -

 :الجزائرية النصوص القانونية الجزائرية
ـسنة  49، يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،جريدة رسمية عدد  2419نوفمبر  22،المؤرخ في  41-19الأمر   -

 (ملغى.  )  2242،ص  2419
                                                                                                                                                                                                         

.ماثابة مدونة التغطية الصحية 00-90القانون رقم من  98المادة    1  
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 . 21، المتضمن التأمينات الإجتماعية ،جريدة رسمية عدد  2418جويلية 02، المؤرخ في  22-18القانون رقم -
 . 21، المتضمن التقاعد،جريدة رسمية عدد  2418جويلية  02،المؤرخ في   28-18القانون -
 . 21، المتضمن حوادث العمل و الأمراض المهنية ، جريدة رسمية عدد  2418جويلية  02، المؤرخ في  28-18القانون -
 -، 21ضمان الإجتماعي ، جريدة رسمية عدد ، المتضمن إلتزامات المكلفين في جمال ال 2418جويلية  02،المؤرخ في  29-18القانون  - 

  (ملغى) ، 21، المتضمن المنازعات في جمال الضمان الإجتماعي جريدة رسمية عدد  2418جويلية  02، المؤرخ في   20-18القانون 
 . 21،جريدة رسمية عدد ،يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية 2418جويلية  2،المؤرخ في  29-18القانون رقم - 

 .2440،لسنة  21، المتضمن علاقات العمل الفردية و الجماعية ، جريدة رسمية عدد  2440أفريل  22، المؤرخ في  22-40القانون 
،يتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا  2449ماي  29،المؤرخ في  04-49المرسوم التشريعي رقم -

 . 89جريدة رسمية عدد .إرادية
  .الذي يحدث التقاعد المسبق 2449ماي  29،المؤرخ في  20-49المرسوم التشريعي رقم -
،يحدث التأمين على البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا  2449ماي  29،المؤرخ في  22-49المرسوم التشريعي رقم - 

 . 89 جريدة رسمية عدد .إرادية معدل ومتمم
شغال ]يؤسس تعويض البطالة الناجمة عن  سوء الأحوال الجوية لعمال قطاعات البناء وا، 2441جانفي  22،المؤرخ في  02-41الأمر رقم  -

 . 09،ص  08العمومية والري،جريدة رسمية عدد 
  . 81،المتضمن التقاعد ،جريدة رسمية عدد  22-18،يعدل ويتمم القانون رقم  2441ماي  82،المؤرخ في 28-41الأمر رقم  -
  .22، جريدة رسمية عدد  2001فبراير  28، المؤرخ في  01-01القانون   -
، المتعلق بالتقاعد،  2418جويلية  02، المؤرخ في  22-18، يعدل و يتمم القانون  2029ديسمبر  82، المؤرخ في  20-29القانون  -

 . 11جريدة رسمية عدد 
،ص  91،المتضمن التنظيم الإداري لهيئات الضمان الإجتماعي ،جريدة رسمية عدد   2410أوت  02،المؤرخ في  229-10المرسوم رقم -

419. 
الصادرة بتاريخ  80جريدة رسمية عدد يتضمن التنظيم الإداري للضمان الإجتماعي ،  2410أوت ، 20،المؤرخ في  228-10المرسوم رقم -

 .2410أوت  22
والتنظيم الإداري  ، المتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان الإجتماعي 2442جانفي  09،المؤرخ في  01-42المرسوم التنفيذي رقم -

 . 02الإجتماعي ،جريدة رسمية عدد  والمالي للضمان
، يتضمن إختصاصات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء و  2448ماي  20، المؤرخ في 224-48المرسوم التنفيذي رقم -

  . 88تنظيمه و سيره الإداري، جريدة رسمية عدد 
، يتضمن القانون الأساسي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، جريدة  2449جويلية  09، المؤرخ في 211-49المرسوم التنفيذي رقم   -

 . 99رسمية عدد 
و كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ، المتضمن   2449فبراير  08،المؤرخ في  10-49المرسوم التنفيذي رقم  -

  .04سيره ، جريدة رسمية عدد 
الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة ، يتضمن إنشاء  2449فيفري  09، المؤرخ في  90-41المرسوم التنفيذي رقم  - 

 . 01، جريدة رسمية عدد  عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري
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، يحدد نسب الإشتراكات الواجبة الدفع إلى الصندوق الوطني  للعطل  2441فيفري  09خ في ر ، المؤ  99-41التنفيذي رقم المرسوم  -
  . 01المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري،جريدة رسمية عدد 

، يحدد قائمة النشاطات المهنية الخاضعة  لنظام التعويض عن  البطالة الناجمة  2441فيفري  09خ في ر المؤ ،  91-41المرسوم التنفيذي رقم -
  .  01ومية و الري،جريدة رسمية عدد عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العم

المهن والفروع وقطاعات النشاط  الخاضعة للعطل المدفوعة ، يحدد قائمة  2441فيفري  09خ في ر ، المؤ  91-41المرسوم التنفيذي رقم   -
  .  01الأجر ،جريدة رسمية عدد 

،يتضمن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل إشتراكات الضمان الإجتماعي  2009أكتوبر  24، المؤرخ في  810-09المرسوم التنفيذي رقم  -
  . 91و تنظيمه و سيره، جريدة رسمية عدد 

،المتضمن الوضع القانوني  01-42،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020جوان  29،المؤرخ في  200-20المرسوم التنفيذي رقم  - 
 .  88لصناديق الضمان الإجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الإجتماعي ،جريدة رسمية عدد 

المتضمن كيفيات تنظيم  10-49،يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم  2020 أكتوبر 22،المؤرخ في  299-20المرسوم التنفيذي رقم - 
  .09الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الإجتماعية ،جريدة رسمية عدد 

 .، معدل و متمم 02، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمين على البطالة، جريدة رسمية عدد  2449ماي  28القرار المؤرخ في  -
   . 89، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء، جريدة رسمية عدد  2441ماي  21رار المؤرخ في قال- 
جريدة رسمية عدد  ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء ، 2441مارس  21القرار المؤرخ في - 

  .، معدل و متمم99
، المتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني  2441أفريل  29، المتضمن تعديل القرار المؤرخ في  2001فبراير  21ملحق القرار المؤرخ في  -

  . 2001، لسنة  89للتقاعد ، جريدة رسمية عدد 
الداخلي للصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر و البطالة الناجمة عن سوء الأحوال ، يتضمن التنظيم  2004ماي  20القرار المؤرخ في -

  .، معدل و متمم 00الجوية في قطاعات البناء و الأشغال العمومية و الري ،جريدة رسمية عدد 
غير الأجراء،جريدة رسمية عدد الخاص ب ، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي 2020جانفي 20القرار المؤرخ في   -

21  .  
 النصوص القانونية المغربية

، يتضمن إنتماء المشغلين إلى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي و تسجيل  2490أوت  00، المؤرخ في  2.90.828مرسوم رقم  -
 . 2928، ص  2490أوت  22، الصادرة بتاريخ  2949الأجراء فيه، جريدة رسمية عدد 

جتماعي، جريدة رسمية عدد ، يتعلق بنظام الضمان الا 2412ية جويل 21، المؤرخ في  2.12.219ظهير شريف ماثابة قانون رقم  -  
  . 2211، ص  2412أوت  28، الصادرة بتاريخ  8222

جماعي لمنح رواتب التقاعد ، المتعلق بإحداث نظام  2411أكتوبر  09الصادر بتاريخ  2.11.229الظهير الشريف ماثابة قانون رقم  -
 . 8001،ص  8814،جريدة رسمية عدد 

المرافق ماؤسسات الإستغلالات الفلاحية والغابوية و  العاملينجتماعي على المشغلٍين و الضمان الاالمتضمن تطبيق نظام  ، 29.14القانون رقم  -
 20،بتاريخ  8012، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  2412 أفريل 01بتاريخ  2.12.211التابعة لها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 . 999، ص  2412أفريل 
 . 8900مكرر، ص  0499، بتنفيذ نص الدستور، جريدة رسمية عدد  2022جويلية  24الصادر في  2.22.42الظهير الشريف رقم  - 
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تميم القانون ،المتضمن تعديل و ت 2029أوت  22 ،المؤرخ في 2.29.298فيذه الظهير الشريف رقم تنالصادر ب 08.29القانون رقم   -
  . 9120،ص  9240، الجريدة الرسمية عدد  2412جويلية  21جتماعي الصادر في المتعلق بالضمان الا

لداخلي للصندوق ، المصادق ماوجبه على النظام ا 2028ماي  20، الصادر بتاريخ  2291جتماعي رقم قرار وزير التشغيل والضمان الا -   
 . 2000يناير  28التكوين المهني بتاريخ الصادر عن وزير التشغيل و  90رقم الذي ألغى القرار جتماعي و الوطني للضمان الا
.ماثابة مدونة التغطية الصحية  9000بتنفيذ القانون رقم  2002بر  و أكت 8،المؤرخ في  2.02.249م الظهير الشريف رق   

 :المقالات الكتب و 
 .  2002-2000،برهام محمد عطا الله،أساسيات قانون التأمينات الإجتماعية،القاهرة  - 
  . 2000تطبيقاته،منشورات الحلبي الحقوقية،جتماعي ،أحكامه و الا حسين عبد اللطيف حمدان،الضمان- 

،مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة الأولى -الإستعماردراسة في تطور دولة ما بعد  -إشكالية بناء الدولة في المغرب العربيفخر الدين ميهوبي،-  
2029 . 

  . 2029مطبعة طوب بريس، طبعة -الحماية الإجتماعية -جتماعي المغربيمحمد بنحساين، القانون الا-
  .جتماعي،دراسة تحليلية و مقارنة،الرباط ، مطبعة دار السلام ، الطبعة الأولىكوري الحاج،قانون الضمان الا-
، مؤسسة سلام و تضامن "الأفاقالأوضاع الراهنة و :لمتوسط و شرقهالحماية الإجتماعية في بلدان جنوب ا" ’المنتدى النقابي الأورومتوسطي -

  .2008سيرافين أرياليغا ، مارس 
قراءة في ""اليوم الدراسي حول،مة في إطار قتصادي ، مداخلة مقدالوطني للتقاعد في ظل الراهن الا التوازن المالي للصندوق ،عبدالله قادية -

 22، العلوم السياسية ، جامعة غليزانو  ، المنظم من كلية الحقوق 20-29، المعدل و المتمم ماوجب القانون  22-18قانون التقاعد رقم 
 .2021فيفري 

La sécurité social ,cours support, Université Médicale Virtuelle Francophone, date de 
création,2011-2012 .  
Sayon COULIBALY, L’évolution historique de la sécurité sociale au Maroc , juriste 
d’affaire , publie le 05 mars 2013. 
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